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(أقسم باالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بصدق 
وشرف وأمانة وأن التزم دوماً جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام 
آدابها وقواعدها وأن أحافظ على أسرار عملائي  المهنية وأراعي  والاصول 
واالله  للقانون  وفقاً  حدوده  وفي  عملي  بحكم  عليها  أؤتمن  معلومات  وأية 

على ما أقول شهيد).

اليمين القانونية للمحاسب القانوني كما وردت في المادة ١٠ من قانون المهنة

رئيس التحرير
أ/أمين محمد الشامي

مجلة دورية مهنية متخصصة تصدر عن 
جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين

عضو الإتحاد العام للمحاسبين 
والمراجعين العرب

العدد (9) مارس 2010م

تصميم 
وإخراج 
فــــنــي

صنعاء - الجمهورية اليمنية
شارع حدة - عمارة القص 

ص.ب: 11720  -  تلفون: 513882/3
فاكس: 513881

W W W . Y A C P A . O R G

هيئة التحرير ترحب بمساهمات 
ومشاركات الاخوة أعضاء الجمعية 

والمهتمين بالمهنة ويمكنهم إرسال 
مساهماتهم مباشرة على إيميل 

الجمعية أو صندوق البريد
أو تسليمها لمقر الجمعية.

هيئة التحرير
أ/محمد درهم زيد

أ/فيصل صالح البعداني
د/علي محسن محمد

أ/عبد الدائم الشويطر

نائب رئيس التحرير
أ/إبراهيم يحيى الكبسي

مدير التحرير
أ/يحيى علي زهرة

المواد المنشورة لا تعبر بالضرورة عن 
الفهرسالفهرسرأي الجمعية

- ورشة عمل حول الأنظمة المحاسبية 
- أقرار إنعقاد إمتحان إجازة محاسب قانوني لـ2010      .........  7- مناقشة ملاحظات مشروع قانون ضرائب الدخل 

e-mail:samu_9_3@yahoo.com

e-mail:YACPA@yemen.net.ye

الإشتراكات : للمؤسسات والشركات (5000) ريال سنوياً للنسخة الواحدة
الإشتراك لأعضاء الجمعية (1200) ريال سنوياً للنسخة الواحدة
الإشتراكات الخارجية (100) دولار أمريكي شاملاً رسوم البريد

(300) ريال سعر النسخة في المكتبات والأكشاك
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أســعدني طلب جمعيــة المحاســبين إعداد الكلمــة الافتتاحيــة للعدد 
التاســع لمجلة المحاســب القانوني والــذي يصدر متزامناً مــع احتفالات بلادنا 

بأعيــاد الوحدة المباركة والتي تحل علينــا ونحن في أمس الحاجة لتوحيد جهودنا 
وتعزيزها نحو تحقيق الاســتقرار ومزيد من الإصلاح والتنمية. ولا شــك بأن كل 
فــرد من هــذا المجتمع يتحمــل جزءاً من المســئولية نحو وطننا الغالي وبحســب 
موقعــه ودوره. بل، ربمــا تكبر وتتعاظم تلك المهام والأدوار مع كبر المســئولية 
التي يحتلها الفرد منا. وهنا أشير إلى عظم المهمة التي تقع على عاتق المحاسب 
القانونــي والتــي لا تنحصر في المجهود أو الوقت الذي يبذلــه، وإنما الأمانة التي 

أبت أن تحملها السموات والأرض. 
وفي الإطار ذاته، أنتهز الفرصة لأشــير إلى دور جمعية المحاســبين القانونيين في تطوير المهنة بكل جوانبها 
إلى جانب تنظيم شــئون منتســبيها ودورها الحاســم في عمل لجنة إجازة المحاســبين القانونيين، وهو لا يختلف 
كثيــراً عــن دور مثيلاتها في بعض الدول العربية. ونحن في وزارة الصناعــة والتجارة نرى بأن التحرك الذي بدأته 
الجمعية خلال الفترة الماضية يمثل الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح  نحو النهوض بالمهنة والذي لابد أن يكون 
منصباً نحو جوهر عملية التطوير وليس قشــورها. لذلك، ســنعمل ســوياً على تبني معايير المراجعة الدولية من 
خلال التأهيل العلمي والعملي والرقابة على جودة أعمال المراجعة والمحاســبة. إن هذه المعايير من المســئوليات 
والواجبات التي يجب أن يلتزم بها كل محاســب قانوني اســتناداً إلى قانون تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات 
رقــم "26"لســنة 1999، حيث أجلت الــوزارة الرقابة الميدانية على مكاتب المحاســبة حتى تقــوم الجمعية بإعداد 
معايير معتمدة لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة وكذلك وضع ميثاق شرف مهني يتضمن الواجبات والمسئوليات 
المهنية للذين يزاولون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات والالتزام بالقواعد والآداب المنظمة لممارسة هذه المهنة. 

كما نأمل سرعة الأخذ ببرامج الحاسوب الآلي في أدلة المراجعة ليتم تطبيقه واستخدامه. 
ويلاحظ وجود تجاوزات وقصور من خلال الاســتعانة بمساعدين غير مؤهلين ولا يحملون المؤهلات المطلوبة 
يزاولون المهنة في بعض المكاتب المحاســبية، فضلاً عن عدم الاهتمام أساســاً بالتدريب والتأهيل. كما أن نسبة 
لا بــأس بها من المحاســبين القانونييــن لا يتابعون آخر الدراســات والأبحاث وكافة التطــورات المرتبطة بالمهنة. 
لذلك، وبما أن من أهداف الجمعية العمل على رفع كفاءة المحاســبين القانونيين في أداء واجباتهم المهنية، لا بد 
مــن إيــلاء موضوع التدريــب والتأهيل وإصدار المجلات والدوريات والنشــرات أهمية، إلى جانــب الاهتمام بتنظيم 
النــدوات والدورات والمؤتمرات والأنشــطة المختلفــة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقــة. وقد وافقت الوزارة 
على تفويض الجمعية بإجراء امتحانات إجازة المحاســب القانونــي حرصاً من الوزارة على إعطاء الجمعية دور في 
تأهيل وإعداد المحاســب القانوني قبل شــروعه في ممارســة المهنة، ونأمل أن يكون ذلك دافعاً وحافزاً للجمعية 

لإقامة معهد تدريب متخصص.
وأخيــراً، تعمــل وزارة الصناعــة والتجارة علــى معالجة الثغرات فــي القانون النافذ رقم "26" لســنة 1999من 
خــلال إعــداد مشــروع تعديلات للارتقــاء بمهنة تدقيــق ومراجعة الحســابات والعامليــن فيها. ونتطلــع أن يحقق 
مشــروع التعديل الثقة للمســتثمرين المحليين والأجانب، من منطلق أن المعلومات المالية والمحاســبية يمكن أن 
يعتمد عليها في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاســتثمارية كونها صادرة عن محاســبين قانونيين يحكم نشــاطهم 
وســلوكهم قانون ضامن إلى حد بعيد التقاء المصالح العامة للمجتمع والمســتثمر والمحاســب القانوني. وإن شــاء 
االله يقدم مشروع التعديلات إلى مجلس الوزراء في النصف الثاني لهذا العام . نتمنى للجمعية المزيد من التوفيق 

والنجاح في أعمالها وللمحاسبين القانونيين دوراً مميزاً في مسيرة التنمية وخدمة وطننا الحبيب.
وباالله التوفيق .....

د. يحيى بن يحيى اـِّتوكل
وزير الصناعة والتجارة 
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حضــــــــر الأخويـــن رئيــــــس 
الجمعيـــة وأمين عام الجمعية

2010م  /3 /8 خـــلال الفتـــرة مـــــــن   
وحــتـــــــى 2010/3/15م الاجتماعات 
التـــي عقدتهـــا اللجنة الماليـــة بمجلس 
النـــواب لمناقشـــة الملاحظـــات المقدمة 
القانونيـــين  المحاســـبين  جمعيـــة  مـــن 
اليمنيين ونـــادي رجال الأعمال واتحاد 
الغرف التجــــــــاريـــة والتــــــــــي عقدت 
فـــي مقـــــــــر مجلس النـــواب وبحضور

الجـــــــــانب الحكومــــــي ممثــــــــلاً 
بمصلحـــــــــــة 

الضرائب.
الجمعيـــة  أن  كمـــا 
2009م  نهايـــة عـــام  في 
قد أرســـلت ملاحظاتها 
قانـــون  مشـــروع  حـــول 
إلـــى  الدخـــل  ضرائـــب 
اللجنـــة المالية بمجلــس 
أن  بـــعــــــــد  النـــــــــــواب 
فـــي الجمعيـــة  عقـــدت 
لقـــاء تشـــاوري بتاريـــخ  
ضــــــــم  2009/10/15م 

عدد من الاخوة المحاســـبين الذين 
حـــول  بملاحظاتهـــم  الجمعيـــة  زودوا 

مشروع القانون الجديد.
هـــذا وقـــد تلقـــت الجمعيـــة خلال 
هـــذه الاجتماعـــات الإشـــادة والتقدير 
لمـــا أوردت مـــن ملاحظـــات حـــول هذا 
المشـــروع وقررت اللجنة أخذ عدد منها 
بعين الاعتبار عند تقديم تقريرها حول 

مشروع القانون إلى الس.

أقام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون 
مع جمعية المحاســــبين القانونيين اليمنيين
 عصـــر يوم الثلاثــاء الموافـــق 2010/3/16م 
ورشـــة عمل تعريفية للمحاسبين القانونيين 
حـــول (الأنظمة المحاســـبية والتحليل المالي 

في برامج التمويل الأصغر) 
حضر هذه الورشـــة التي عقدت بمقر 
جمعية المحاسبين القانونيين بصنعاء عدد 
كبيـــر مـــن أعضـــاء الجمعية وقـــد حاضر 
فيها كلاً من الســـيد/ محمـــد خالد - من 
اموعة الاستشـــارية لمســـاعدة الفقراء 
التابعـــة للبنـــك الدولـــي  والأخ الدكتـــور/ 
محمد علـــي حـــزام المقبلي - إستشـــاري 

بالصندوق الاجتماعي للتنمية

 مشروع
 قانون

 ضرائب
الدخل

 مناقشة
ملاحظات

 إمتحان الحصول على إجازة محاسب
قانوني في عام 2010

أقـــرت لجنـــة الأمتحانـــات بالجمعيـــة إنعقـــاد 
الأمتحانـــات الخاصـــة للحصـــول علـــى إجازة 

المحاسب القانوني كالتالي:
الأمتحان الأول في 15 مايو 2010

الأمتحان الثاني في نهاية أكتوبر 2010

79

1 - التبني الكامل للمعايير :
تقـــوم بعـــض المؤسســـات بتبنـــي معايير 
التدقيـــق الدولية كلياً بنســـبة 100% وإضافة 
أي متطلبات تشـــريعية أو وطنية لها. وتنتهج 
بعض الدول هذا الأسلوب نتيجة لعدم وجود 
جهـــات مختصة تقـــوم بوضـــع المعايير وهذا 
ينطبق علـــى كثير مـــن الدول الناميـــة والتي 
ترغـــب في دخول الأســـواق العالميـــة. وهناك 
أكثر من 70 دولة قامت بتبني معايير التدقيق 
الدوليـــة بصفة كاملة منها على ســـبيل المثال 

الأردن ولبنان.
2 - اســتخدام معايير التدقيق الدولية 
في تطوير معايير وطنية في ظل عدم 

وجود اختلافات هامة:
    إن بعـــض الـــدول لا تقبل تبني المعايير 
دقيقـــة  مراجعـــة  دون  للتدقيـــق  الدوليـــة 
للاختلافـــات ما بين المعايير الوطنية ومعايير 
التدقيق الدولية. وفي هذه الحالة فإن الدول 
تقـــوم بعمليـــات مراجعـــة ومقارنـــة لتحديد 
الاختلافات إن وجدت، وفي حالة عدم وجود 
اختلافـــات مهمة تقوم الدول بوضع ملاحظة 
في نهايـــة كل معيار مـــن معاييرهـــا الوطنية 
يوضح الالتزام بهذا المعيـــار لأغراض وطنية 
ســـوف يكون بمثابة التزامـــاً بمعايير التدقيق 
الدوليـــة ولا داعـــي لإجـــراءات تدقيق أخرى 
عند إعداد تقرير يشير إلى أن التدقيق قد تم 

وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .
3 - اســتخدام معايير التدقيق الدولية 
في تطوير معايير وطنية في ظل وجود 

اختلافات هامة: 
فـــي حالـــة وجـــود اختلافـــات هامة بين 
المعايير الوطنية ومعايير التدقيق الدولية تقوم 

الـــدول بوضـــع ملاحظات في نهايـــة كل معيار 
تحدد فيه مدى الاختلافات بين المعيار الوطني 
والدولي مع تفسير لهذا الاختلاف. إن الهدف 
من ذلك هو تنبيـــه المدقق إلى الاختلاف الذي 
يجب أخـــذه بعين الاعتبار عنـــد إعداد تقريره 
والذي يوضـــح فيه أن التدقيق الذي قام به قد 
تم وفقـــاًِ لمعاييـــر التدقيق الدوليـــة ففي حالة 
تطلـــب المعيار الدولي إجراءات تدقيق إضافية 
غير مطلوبة في المعيار المحلي، فإنه يجب على 
المدقـــق أن يقوم بهذه الإجـــراءات إذا كان يريد 

الالتزام بمعايير التدقيق الدولية .
وهنــــاك العديــــد مــــن المزايــــا التــــي تحققها 
عملية تبني معايير التدقيق الدولية خاصة للدول 

النامية ومنها اليمن ومن هذه المزايا ما يأتي :
الدوليـــة  التدقيـــق  معاييـــر  تبنـــي  إن   .1
فـــي اليمن يمكـــن أن يؤدي إلـــى توفير 
التـــي  والتكاليـــف  والجهـــد  الوقـــت، 
سوف تســـتخدم لوضع وإيجاد معايير 
محلية ولاســـيما في ظـــل نقص الموارد 
الاقتصادية من جهة وضعف المنظمات 

المهنية من جهة أخرى .
الدوليـــة  التدقيـــق  معاييـــر  تبنـــي  إن   .2
فـــي اليمـــن مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبار 
متطلبات القوانـــين والأنظمة والظروف 
الاقتصاديـــة، ســـوف يزيـــد مـــن فعالية 
مســـتوى المحاســـبة والتدقيـــق في نفس 
الوقت، كما يزيد من مصداقية البيانات 
الاعتمـــاد  فـــي  الثقـــة  وزيـــادة  الماليـــة، 
عليها مـــن قبل ذوي العلاقـــة في اتخاذ 

القرارات الاقتصادية الرشيدة .
3. أن تطبيــــق معاييــــر التدقيق الدولية ســــوف 
يســــاعد علــــى زيادة الاســــتثمار فــــي اليمن 
حيــــث أنــــه كلمــــا زادت ثقــــة المســــتثمرين 

بالمعلومات التي تفصح عنها الشركات كلما 
زادت رغبتهم وثقتهم في استثمار أموالهم .

مدى استخدم معايير التدقيق الدولية 
على المستوى الدولي :-

لمعايير  مــتــزايــد  قــبــول  هــنــاك  كــان  لقد 
ــــا،  ـــة مـــنـــذ إصــــداره الـــتـــدقـــيـــق الـــدولـــيــــ
ـــي واســــــتــــــخــــــدام  هــــذه  ـــن ـــب ت حــــيــــث تم 

المعايير من قبل:
• عـــدد مـــن كبريـــات شـــركات المحاســـبة 
الدولية كأســـاس لمعاييرها المســـتخدمة 

في التدقيق .
• الشـــركات العامة التي تقدم تقارير خارج 

بلدانها .
ماليـــة  أوراق  تصـــدر  التـــي  الشـــركات   •

لأغراض عمليات التمويل الدولي .
ماليـــة  أوراق  تصـــدر  التـــي  الشـــركات   •

لأغراض عمليات التمويل المحلي .
• المنظمـــات العالميـــة مثل منظمـــة التعاون 
التـــي   (OECD) الاقتصاديـــة  والتنميـــة 
 (ISAs) أقرت معاييـــر التدقيق الدوليـــة
لاســـتخدامها في تدقيق القوائـــم المالية 

في دوائرها اتصة.
• هيئات المحاســـبة الوطنية التي تســـتخدم 
معايير التدقيق الدولية كأســـاس لمعايير 

التدقيق الوطنية .
ولقد عكس المســـح الذي أجري في عام 
1998 مـــن قبـــل الاتحاد الدولي للمحاســـبين 
IFAC للهيئات الأعضاء الذي شاركت فيه 65 
دولة في الإجابة على الاستبيان، وقد أظهرت 
النتائج بـــأن 18دولة قد قامت بالتبني الكامل 
لمعاييـــر التدقيـــق الدوليـــة كمعاييـــر تدقيـــق 
محلية خاصة بها. كما أظهر المســـح بالنسبة 

للدول الباقية وعددها 47 دولة ما يلي :

هناك عدة أساليب تستخدم لتبني معايير 
التدقيق الدولية كما يأتي

(روازي وجليمور، 1997: 16-14)
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1 - التبني الكامل للمعايير :
تقـــوم بعـــض المؤسســـات بتبنـــي معايير 
التدقيـــق الدولية كلياً بنســـبة 100% وإضافة 
أي متطلبات تشـــريعية أو وطنية لها. وتنتهج 
بعض الدول هذا الأسلوب نتيجة لعدم وجود 
جهـــات مختصة تقـــوم بوضـــع المعايير وهذا 
ينطبق علـــى كثير مـــن الدول الناميـــة والتي 
ترغـــب في دخول الأســـواق العالميـــة. وهناك 
أكثر من 70 دولة قامت بتبني معايير التدقيق 
الدوليـــة بصفة كاملة منها على ســـبيل المثال 

الأردن ولبنان.
2 - اســتخدام معايير التدقيق الدولية 
في تطوير معايير وطنية في ظل عدم 

وجود اختلافات هامة:
    إن بعـــض الـــدول لا تقبل تبني المعايير 
دقيقـــة  مراجعـــة  دون  للتدقيـــق  الدوليـــة 
للاختلافـــات ما بين المعايير الوطنية ومعايير 
التدقيق الدولية. وفي هذه الحالة فإن الدول 
تقـــوم بعمليـــات مراجعـــة ومقارنـــة لتحديد 
الاختلافات إن وجدت، وفي حالة عدم وجود 
اختلافـــات مهمة تقوم الدول بوضع ملاحظة 
في نهايـــة كل معيار مـــن معاييرهـــا الوطنية 
يوضح الالتزام بهذا المعيـــار لأغراض وطنية 
ســـوف يكون بمثابة التزامـــاً بمعايير التدقيق 
الدوليـــة ولا داعـــي لإجـــراءات تدقيق أخرى 
عند إعداد تقرير يشير إلى أن التدقيق قد تم 

وفقاً لمعايير التدقيق الدولية .
3 - اســتخدام معايير التدقيق الدولية 
في تطوير معايير وطنية في ظل وجود 

اختلافات هامة: 
فـــي حالـــة وجـــود اختلافـــات هامة بين 
المعايير الوطنية ومعايير التدقيق الدولية تقوم 

الـــدول بوضـــع ملاحظات في نهايـــة كل معيار 
تحدد فيه مدى الاختلافات بين المعيار الوطني 
والدولي مع تفسير لهذا الاختلاف. إن الهدف 
من ذلك هو تنبيـــه المدقق إلى الاختلاف الذي 
يجب أخـــذه بعين الاعتبار عنـــد إعداد تقريره 
والذي يوضـــح فيه أن التدقيق الذي قام به قد 
تم وفقـــاًِ لمعاييـــر التدقيق الدوليـــة ففي حالة 
تطلـــب المعيار الدولي إجراءات تدقيق إضافية 
غير مطلوبة في المعيار المحلي، فإنه يجب على 
المدقـــق أن يقوم بهذه الإجـــراءات إذا كان يريد 

الالتزام بمعايير التدقيق الدولية .
وهنــــاك العديــــد مــــن المزايــــا التــــي تحققها 
عملية تبني معايير التدقيق الدولية خاصة للدول 

النامية ومنها اليمن ومن هذه المزايا ما يأتي :
الدوليـــة  التدقيـــق  معاييـــر  تبنـــي  إن   .1
فـــي اليمن يمكـــن أن يؤدي إلـــى توفير 
التـــي  والتكاليـــف  والجهـــد  الوقـــت، 
سوف تســـتخدم لوضع وإيجاد معايير 
محلية ولاســـيما في ظـــل نقص الموارد 
الاقتصادية من جهة وضعف المنظمات 

المهنية من جهة أخرى .
الدوليـــة  التدقيـــق  معاييـــر  تبنـــي  إن   .2
فـــي اليمـــن مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبار 
متطلبات القوانـــين والأنظمة والظروف 
الاقتصاديـــة، ســـوف يزيـــد مـــن فعالية 
مســـتوى المحاســـبة والتدقيـــق في نفس 
الوقت، كما يزيد من مصداقية البيانات 
الاعتمـــاد  فـــي  الثقـــة  وزيـــادة  الماليـــة، 
عليها مـــن قبل ذوي العلاقـــة في اتخاذ 

القرارات الاقتصادية الرشيدة .
3. أن تطبيــــق معاييــــر التدقيق الدولية ســــوف 
يســــاعد علــــى زيادة الاســــتثمار فــــي اليمن 
حيــــث أنــــه كلمــــا زادت ثقــــة المســــتثمرين 

بالمعلومات التي تفصح عنها الشركات كلما 
زادت رغبتهم وثقتهم في استثمار أموالهم .

مدى استخدم معايير التدقيق الدولية 
على المستوى الدولي :-

لمعايير  مــتــزايــد  قــبــول  هــنــاك  كــان  لقد 
ــــا،  ـــة مـــنـــذ إصــــداره الـــتـــدقـــيـــق الـــدولـــيــــ
ـــي واســــــتــــــخــــــدام  هــــذه  ـــن ـــب ت حــــيــــث تم 

المعايير من قبل:
• عـــدد مـــن كبريـــات شـــركات المحاســـبة 
الدولية كأســـاس لمعاييرها المســـتخدمة 

في التدقيق .
• الشـــركات العامة التي تقدم تقارير خارج 

بلدانها .
ماليـــة  أوراق  تصـــدر  التـــي  الشـــركات   •

لأغراض عمليات التمويل الدولي .
ماليـــة  أوراق  تصـــدر  التـــي  الشـــركات   •

لأغراض عمليات التمويل المحلي .
• المنظمـــات العالميـــة مثل منظمـــة التعاون 
التـــي   (OECD) الاقتصاديـــة  والتنميـــة 
 (ISAs) أقرت معاييـــر التدقيق الدوليـــة
لاســـتخدامها في تدقيق القوائـــم المالية 

في دوائرها اتصة.
• هيئات المحاســـبة الوطنية التي تســـتخدم 
معايير التدقيق الدولية كأســـاس لمعايير 

التدقيق الوطنية .
ولقد عكس المســـح الذي أجري في عام 
1998 مـــن قبـــل الاتحاد الدولي للمحاســـبين 
IFAC للهيئات الأعضاء الذي شاركت فيه 65 
دولة في الإجابة على الاستبيان، وقد أظهرت 
النتائج بـــأن 18دولة قد قامت بالتبني الكامل 
لمعاييـــر التدقيـــق الدوليـــة كمعاييـــر تدقيـــق 
محلية خاصة بها. كما أظهر المســـح بالنسبة 

للدول الباقية وعددها 47 دولة ما يلي :

هناك عدة أساليب تستخدم لتبني معايير 
التدقيق الدولية كما يأتي

(روازي وجليمور، 1997: 16-14)
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د. عبدا لله أحمد عمر بامشموس
أستاذ مساعد كلية التجارة
والاقتصاد جامعة صنعاء

• 28 دولــــة لا توجد هنــــاك اختلافات مهمة بين 
معاييرها الوطنية ومعايير التدقيق الدولية .

• 9 دول توجـــد اختلافات كبيرة خاصة في 
إعداد التقرير.

• 10 دول لم تحدد إن كان هناك اختلاف أم 
(Roussey,1999:2-3) .لا

كمـــا أظهـــر إحصاء مســـحي أخـــر أن ما 
نســـبته 30% مـــن الـــدول قـــد تبنـــت المعاييـــر 
بصـــورة كاملـــة، وأن 33% من الـــدول لديها أو 
وضعـــت مســـبقاً معاييـــر محليـــة تنســـجم مع 
المعاييـــر الدوليـــة وهنـــاك ما نســـبته 23% من 
الدول تحاول تطبيق هذه المعايير وتدرس ذلك 
بجدية، أمـــا ما نســـبته 14% الباقية فلم تعمل 

على هذا الأمر بعد (بايشنت،1990: 229).
 Elorrieta 2002:) وفي هذا الصـــدد يذكر
6) أن الإكـــوادور، بيرو،الارغواي،قـــد قامـــت 
بتبنـــي معاييـــر التدقيـــق الدوليـــة ISAs، أمـــا 
الأرجنتين فقد وضعت هدف تحقيق التنسيق 
مع معاييـــر التدقيق الدولية فـــي خطة عملها 
لعـــام 2002، بينمـــا فـــي البرازيـــل فـــلا توجد 
هنـــاك اختلافـــات كبيرة بين المعاييـــر الدولية 
والبرازيليـــة في مجـــال التدقيق. أمـــا معايير 
التدقيق في تشيلي فقد تم تنسيقها مع معايير 

. GAASالتدقيق المتعارف عليها الأمريكية
كما أوضحت دراســـة أجريـــت على دول 
شـــرق أوروبا حـــول تطبيق معايير المحاســـبة 
والتدقيـــق الدوليـــة في دول شـــرق أوروبا إن 
عشـــر دول هـــي ألبانيـــا، بلغاريـــا، هنغاريـــا، 
مونتينيجـــرو، صربيـــا، البوســـنة، كورواتيـــا، 
مولدوفا، رومانيا، يوغســـلافيا، تقوم بتطبيق 

.(Ichizli, 2002: 6) معايير التدقيق الدولية
كما تقوم عدد مـــن الهيئات المتخصصة 
ذات  الأخـــرى  والمنظمـــات  المعاييـــر  بوضـــع 

العلاقـــة حـــول العالم بالتنســـيق مـــع معايير 
التدقيق الدولية أو اســـتخدام هـــذه المعايير، 
ومـــن بـــين هـــذه الجهـــات التي قامـــت بذلك

.(Roussey, 1999:3-4)
• هولنـــدا : قرر مجلـــس معايير التدقيق 
 The Netherlands Auditing Standards الهولندي
Board أن يتخلـــى عـــن إجـــراء تطويـــر إضافي 
لمعايير التدقيـــق المحلية وتبني معايير التدقيق 
الدوليـــة ISAs بدلاً عنها. مع ســـرد المتطلبات 

المحلية في نهاية كل معيار من المعايير.
• المملكـــة المتحدة: في الوقـــت الذي قام 
فيه مجلس معايير التدقيق والتأكيد الدولية 
(IAASB) بتقنـــين وتطويـــر معاييـــر التدقيق 
الدولية ISAs، قام مجلس ممارســـة التدقيق 
(APB) Auditing Practices Board في المملكة 
المتحـــدة بتنقيـــح المعاييـــر المحلية، ويســـتند 
مجلس ممارســـة التدقيق (APB) البريطاني 
فـــي معاييره علـــى معايير التدقيـــق الدولية. 
ولكنه يســـتخدم تعابيـــر أو صياغـــة مختلفة 
ويضيـــف المتطلبـــات المحليـــة. ويتضمـــن كل 
معيار من المعايير في نهايته مدى التطابق مع 

.(APB,1999:1-2)معايير التدقيق الدولية
• جنوب أفريقيا : هناك مشروع لتحقيق 
التنسيق بين معايير جنوب أفريقيا مع معايير 

.ISAsالتدقيق الدولية
• كنـــدا : في عـــام 1977 قدم تقرير عن تطوير 
معهـــد  واســـتنتج  المعاييـــر،  وضـــع  اســـتراتيجيات 
 CICA) The Canadian المحاسبين القانونيين الكندي

Institute of Chartered Accountants الآتي:
"إن الهــــدف النهائــــي هو مجموعــــة معايير 
تدقيــــق مقبولة على المســــتوى الدولــــي ومن قبل 
أســــواق رأس المــــال العالمية. وســــتلعب كندا دوراً 
أساسياً في عملية وضع المعايير سواء على نطاق 

العالم ككل أو على نطاق أمريكا الشمالية"
أمـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكية 
فيـــرى كثيـــر من اتصـــين ضرورة تنســـيق 
معايير التدقيق الأمريكية مع معايير التدقيق 
الدولية، وإن هناك العديد من الطرق لتحقيق 

هذا الهدف منها.
• تطوير إرشادات أو إيضاحات معايير التدقيق 
الأمريكيــــة بحيــــث لا يكون هنــــاك اختلاف 

بينهما وبين معايير التدقيق الدولية .
• تبني معايير التدقيق الدولية بشـــكل كلي 
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.SASs الأمريكية
• تبنـــي معاييـــر تدقيق دوليـــة معدلـــة أو مكيفة، 
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فـــي إيضاحات معايير التدقيق الأمريكية وغير 

موجودة بمعايير التدقيق الدولية .

 (ASB) ويلعب مجلس معايير التدقيق الأمريكي •
دوراً مهمـــاً باتجاه تنســـيق معايير التدقيق.

يوليـــو   1 وفـــي   (Whittington , 2002:1-2)
واســـتعمال  بتبنـــي   Jamaica قامـــت   2002
معايير التدقيـــق الدولية،حيـــث الزم معهد 
المحاســـبين القانونيـــين الجاميكي أعضائه 
بتدقيق القوائم المالية طبقاً لمعايير التدقيق 

(Gleaner, 2000:1). الدولية
كمـــا يذكرGuy بأن هناك خمســـين دولة 
من ضمنهـــا المانيا، هولندا، نيوزلندا والمملكة 
المتحدة وافقت على معايير التدقيق الدولية، 
وأيضـــا يذكرSylphفـــي هـــذا الصـــدد بـــأن 
معهـــدي التدقيـــق في فرنســـا ســـوف يعلنان 
قريباً موافقتهما على معايير التدقيق الدولية 
وتدرس هذه المعاهد حالياً المتطلبات الخاصة 
بالشـــركات الفرنسية والتي لا تغطيها معايير 
. (Craig & others, 2000:4 ) التدقيق الدولية
وفــــي الاتحاد الأوربــــي فقد قامــــت اللجنة 
الأوربية European commission بإجراء دراسة في 
عــــام 1996 عن متطلبــــات التدقيق فــــي الاتحاد 
الأوربي وبعد عام عقد مؤتمر حول هذا الموضوع 
ولوحــــظ وجــــود توجــــه نحــــو اســــتخدام معايير 
التدقيــــق الدوليــــة مــــن قبــــل العديد مــــن الدول 
الأعضاء في الاتحاد، وقــــرر الاتحاد البحث في 
إمكانية استخدام هذه المعايير، وقد وافق اتحاد 
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.(Roussey, 1999:3) الا
وبناءً علـــى ذلك قـــام FEE بتقديم مقترح 
حـــول تطبيـــق معاييـــر التدقيـــق الدوليـــة فـــي 
. (FEE,2001:1 ) 2005 الاتحاد الاوربي في عام
وبالنســـبة للدول العربيـــة، اعتمد الأردن 
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إدارة الجمعية (خوري، 2000: 6 ). 
و تم تبني معايير التدقيق الدولية من قبل 

لبنان أيضا ( القاضي وحمدان، 2000 :49 ).
و فـــي مصر صدر قـــرار وزير الاقتصاد 
المصري رقم (503) لسنة 1997 بشأن إصدار 
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الدولية ( صبيحي، 2000، 48).
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أن  .. نجـــد  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
بعض الشـــركات أو المؤسسات تتفاخر 
بأن لديها أنظمة رقابـــة داخلية فاعلة 
وشاملة ومتطورة ، وهذا ينعكس حتماً 
على ســـمعة الشـــركة .. وجدية وجودة 
البيانات والتقاريـــر المالية التي تصدر 
عنهـــا ، وفي هـــذا أيضا عنـــوان للثقة 
التي يمكـــن أن تطال إنتاج الشـــركة أو 
خدماتهـــا . كمـــا يمكن أن يـــؤدي ذلك 
إلى زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة من 
الزبائن أو من المستثمرين في الأسواق 
الماليـــة .. وبالتالـــي أســـعار ، التـــداول 
لأســـهم الشـــركة ، وما يتحقق من ذلك 

من زيادة المنافع لمساهميها . 
وتبـــدو أهمية هـــذا الموضوع جلية 
وفـــق مـــا قدمنـــا .. وهي علـــى جانب 
من الأهمية الأكبر لمراقبي الحســـابات 
الخارجيـــين الذيـــن يكلفـــون بتدقيـــق 
المؤسســـات.  أو  الشـــركات  حســـابات 
هـــؤلاء الزملاء الذيـــن مـــا أن يبادروا 
لمهـــام  المراجعـــة  برنامـــج  بتصميـــم 
مســـؤولياتهم كمدققي حســـابات حتى 
تجدهـــم بدايـــةً منكبـــون على دراســـة 
بيئة الرقابـــة الداخلية بالشـــركة التي 
كلفوا بتدقيق حساباتها بهدف التعرف 
على درجـــة الإعتماد على تلـــك البيئة 
فـــي تصميـــم برنامج المراجعـــة . ليس 
هـــذا فحســـب .. بل أن تحديـــد أتعاب 

المراجعة قبـــل التكليف بالمراجعة يكون 
عادة بعد التعرف على الخطة الزمنية 
لإنجاز التكليـــف ، وكذلك بعد التعرف 
علـــى مـــدى توفـــر رقابة داخليـــة كفؤة 

وفاعلة من عدمه .. !
إن مـــا ذكر مـــن مقدمة هـــو حتماً 
باطلاع ومعرفة زملاء المهنة الممارسين 
والمزاولـــين .. والذيـــن يدركـــون تماماً 
أهميـــة توفر الرقابـــة الداخلية الكفؤة 
لمباشـــرة مســـؤولياتهم وفـــق مـــا تقدم 
ذكـــره بخصـــوص برنامـــج المراجعة .. 
وقبلهـــا عن أتعاب المراجعـــة المقدرة .. 
وقـــد أكد الدكتور على محســـن محمد 
والدكتور جمال محمد ســـرور أستاذي 
المحاســـبة بجامعة عدن فيما نشـــروه 

لشـــهر  القانونـــي  المحاســـب  بمجلـــة 
ديسمبر 2009 على ذات الموضوع . كما 
تم التأكيد على ذلك في أكثر من مجال 
ومرجـــع ومنه الدارســـة التي قـــام بها 
الحمود وإبراهيم عام 1996 والتي نتج 
عنها أن أهم العوامـــل المحددة لأتعاب 
المراجعـــة هي كفاءة الخدمـــات المهنية 
التـــي يقدمها مكتب المراجعة والتأهيل 
العلمي وخبرة المراجعين المهنية ومدى 
ســـلامة نظام الرقابـــة الداخلية .. إلخ 
. وقـــد أكد على موضوع ســـلامة نظام 
الرقابة الداخلية دراســـة لاحقة أخرى 

قام بها راضي عام 1998 .
وفـــي محاضـــرة للدكتـــور ناهض 
نمـــر الخالدي عن الرقابة الداخلية .. 

تحلإذ“روى٤“ ملأبخؤ,“رتحةلج“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ“..ٌ 
[ئدننم“ؤلأ,“خف“ةئ“ؤ,لإً“بح[﴿ئِ“_ْ“تج[رِ“ل“_لأومحلأ,“
ْ_نئد﴾﴾﴾َ“م﴾﴾﴾,بحَّ“ٌى﴾﴾﴾ًلآ““ختخ[بحٌ﴾﴾﴾,�“خلآ“ة,لآ“ؤبن﴾﴾﴾بختخُ“
[ئو�﴾﴾﴾لجَّ“_ْ“[ئ٣دّ﴾﴾﴾ُّ“ْ[ئرلإتحٌ﴾﴾﴾ذ“ْ[ئرنئّ﴾﴾﴾لا“.. _ْ“يبخ“

ٌى﴾﴾﴾ًلآ“ختخ[بح[ٌ﴾﴾﴾,�“خلآ“ة,لآ“ؤلأمؤ,�“ل“بحمج﴾﴾﴾رًتخ“مؤئ“إ“_ْ“ل“_م﴾﴾﴾لج[ي“ؤربخ[ْئُّ“ؤلجشنلإ,“حمد,ن“
ظرؤن“.. _ْ“_﴿ة“م,ؤُّ“إ“_ْ“_يخًئ“ؤرن,تخي“مئّلإ,“.

مجً[ـّ“ة,لأز“ ْملأبخؤ,“رتحةلج“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ“ل“نح﴾﴾﴾لجةُّ“_ْ“ؤلأمؤُّ“_ْ“ؤمجمحُّْ“
رلإبخي“ئئلجدص“_ْ“ن٤“تجئ“.. هخلآ“[ئروى٤“ٌيًبح“تخ_مج,�“خف“ؤ,“ٌربخ[ْئ“ص,ئّ,�“ل“[ئنخلجة,ز“
لإتحُ“رلأملا“ؤلآ“ _ْ“[كمجمح,ز“ملآ“[ئلجي,دُّ“[ئتح[رُّّ“مئ“[ئربنلجه,ز“[ط,تخٌُّ“د,ئنخلجةُّ“إْ“
﴿ئ“ئً[طص“[ئنؤئ“_ْ“[ئيً[لأف“_ْ“[ئيلج[تخ[ز“[ئرلأوّتحٌُّ“[ئ:“ربنبختخلإ,“خبح[تخ[ز“[ئنخلجة,ز“
رلأملا“رئ﴾﴾﴾“[ئئً[طص“ص﴾﴾﴾بخْبح“رئ“[ئلجي,دُّ“ مج﴾﴾﴾ً[ـّ“ة,لأ﴾﴾﴾ز“ؤ,ئُّّ“_ْ“في,تخٌ﴾﴾﴾ُّ“_ْ“خبح[تخٌُّ“.ْ 
ْؤ﴾﴾﴾بخٌّ“٧ً٦,“ْؤ﴾﴾﴾بخٌّ“ه,مئّرلإ,“إ“ه,ئنخ﴾﴾﴾ؤًئ“ئئلجي,دُّ“غذ“_لآ“رلأبن﴾﴾﴾لجي“مئ“ة,هُّ“
[ئو,مئُّّ“ئئلجي,د﴾﴾﴾ُّ“رن؛“ؤ,“ختج[“ة,لأز“[ش﴾﴾﴾لج[ـّ[ز“ْ[لأمؤُّ“ [ئربنلجه﴾﴾﴾,ز“[ط,تخٌ﴾﴾﴾ُّ“..ْ 

ر�دي“د,ئىو,ٌُّ“ْْهي“[لإبخ[ي“[كض��ُّ“٧,“.

10 10العدد ( 9 ) مـارس 2010

ظ,مجذ“ي,لأًلأِب
ظؤبخ“لحلإبخٍ“ظ؛

مبمً“[طؤنُّّ



11

10

أن  .. نجـــد  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
بعض الشـــركات أو المؤسسات تتفاخر 
بأن لديها أنظمة رقابـــة داخلية فاعلة 
وشاملة ومتطورة ، وهذا ينعكس حتماً 
على ســـمعة الشـــركة .. وجدية وجودة 
البيانات والتقاريـــر المالية التي تصدر 
عنهـــا ، وفي هـــذا أيضا عنـــوان للثقة 
التي يمكـــن أن تطال إنتاج الشـــركة أو 
خدماتهـــا . كمـــا يمكن أن يـــؤدي ذلك 
إلى زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة من 
الزبائن أو من المستثمرين في الأسواق 
الماليـــة .. وبالتالـــي أســـعار ، التـــداول 
لأســـهم الشـــركة ، وما يتحقق من ذلك 

من زيادة المنافع لمساهميها . 
وتبـــدو أهمية هـــذا الموضوع جلية 
وفـــق مـــا قدمنـــا .. وهي علـــى جانب 
من الأهمية الأكبر لمراقبي الحســـابات 
الخارجيـــين الذيـــن يكلفـــون بتدقيـــق 
المؤسســـات.  أو  الشـــركات  حســـابات 
هـــؤلاء الزملاء الذيـــن مـــا أن يبادروا 
لمهـــام  المراجعـــة  برنامـــج  بتصميـــم 
مســـؤولياتهم كمدققي حســـابات حتى 
تجدهـــم بدايـــةً منكبـــون على دراســـة 
بيئة الرقابـــة الداخلية بالشـــركة التي 
كلفوا بتدقيق حساباتها بهدف التعرف 
على درجـــة الإعتماد على تلـــك البيئة 
فـــي تصميـــم برنامج المراجعـــة . ليس 
هـــذا فحســـب .. بل أن تحديـــد أتعاب 

المراجعة قبـــل التكليف بالمراجعة يكون 
عادة بعد التعرف على الخطة الزمنية 
لإنجاز التكليـــف ، وكذلك بعد التعرف 
علـــى مـــدى توفـــر رقابة داخليـــة كفؤة 

وفاعلة من عدمه .. !
إن مـــا ذكر مـــن مقدمة هـــو حتماً 
باطلاع ومعرفة زملاء المهنة الممارسين 
والمزاولـــين .. والذيـــن يدركـــون تماماً 
أهميـــة توفر الرقابـــة الداخلية الكفؤة 
لمباشـــرة مســـؤولياتهم وفـــق مـــا تقدم 
ذكـــره بخصـــوص برنامـــج المراجعة .. 
وقبلهـــا عن أتعاب المراجعـــة المقدرة .. 
وقـــد أكد الدكتور على محســـن محمد 
والدكتور جمال محمد ســـرور أستاذي 
المحاســـبة بجامعة عدن فيما نشـــروه 

لشـــهر  القانونـــي  المحاســـب  بمجلـــة 
ديسمبر 2009 على ذات الموضوع . كما 
تم التأكيد على ذلك في أكثر من مجال 
ومرجـــع ومنه الدارســـة التي قـــام بها 
الحمود وإبراهيم عام 1996 والتي نتج 
عنها أن أهم العوامـــل المحددة لأتعاب 
المراجعـــة هي كفاءة الخدمـــات المهنية 
التـــي يقدمها مكتب المراجعة والتأهيل 
العلمي وخبرة المراجعين المهنية ومدى 
ســـلامة نظام الرقابـــة الداخلية .. إلخ 
. وقـــد أكد على موضوع ســـلامة نظام 
الرقابة الداخلية دراســـة لاحقة أخرى 

قام بها راضي عام 1998 .
وفـــي محاضـــرة للدكتـــور ناهض 
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ْ_نئد﴾﴾﴾َ“م﴾﴾﴾,بحَّ“ٌى﴾﴾﴾ًلآ““ختخ[بحٌ﴾﴾﴾,�“خلآ“ة,لآ“ؤبن﴾﴾﴾بختخُ“
[ئو�﴾﴾﴾لجَّ“_ْ“[ئ٣دّ﴾﴾﴾ُّ“ْ[ئرلإتحٌ﴾﴾﴾ذ“ْ[ئرنئّ﴾﴾﴾لا“.. _ْ“يبخ“

ٌى﴾﴾﴾ًلآ“ختخ[بح[ٌ﴾﴾﴾,�“خلآ“ة,لآ“ؤلأمؤ,�“ل“بحمج﴾﴾﴾رًتخ“مؤئ“إ“_ْ“ل“_م﴾﴾﴾لج[ي“ؤربخ[ْئُّ“ؤلجشنلإ,“حمد,ن“
ظرؤن“.. _ْ“_﴿ة“م,ؤُّ“إ“_ْ“_يخًئ“ؤرن,تخي“مئّلإ,“.

مجً[ـّ“ة,لأز“ ْملأبخؤ,“رتحةلج“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ“ل“نح﴾﴾﴾لجةُّ“_ْ“ؤلأمؤُّ“_ْ“ؤمجمحُّْ“
رلإبخي“ئئلجدص“_ْ“ن٤“تجئ“.. هخلآ“[ئروى٤“ٌيًبح“تخ_مج,�“خف“ؤ,“ٌربخ[ْئ“ص,ئّ,�“ل“[ئنخلجة,ز“
لإتحُ“رلأملا“ؤلآ“ _ْ“[كمجمح,ز“ملآ“[ئلجي,دُّ“[ئتح[رُّّ“مئ“[ئربنلجه,ز“[ط,تخٌُّ“د,ئنخلجةُّ“إْ“
﴿ئ“ئً[طص“[ئنؤئ“_ْ“[ئيً[لأف“_ْ“[ئيلج[تخ[ز“[ئرلأوّتحٌُّ“[ئ:“ربنبختخلإ,“خبح[تخ[ز“[ئنخلجة,ز“
رلأملا“رئ﴾﴾﴾“[ئئً[طص“ص﴾﴾﴾بخْبح“رئ“[ئلجي,دُّ“ مج﴾﴾﴾ً[ـّ“ة,لأ﴾﴾﴾ز“ؤ,ئُّّ“_ْ“في,تخٌ﴾﴾﴾ُّ“_ْ“خبح[تخٌُّ“.ْ 
ْؤ﴾﴾﴾بخٌّ“٧ً٦,“ْؤ﴾﴾﴾بخٌّ“ه,مئّرلإ,“إ“ه,ئنخ﴾﴾﴾ؤًئ“ئئلجي,دُّ“غذ“_لآ“رلأبن﴾﴾﴾لجي“مئ“ة,هُّ“
[ئو,مئُّّ“ئئلجي,د﴾﴾﴾ُّ“رن؛“ؤ,“ختج[“ة,لأز“[ش﴾﴾﴾لج[ـّ[ز“ْ[لأمؤُّ“ [ئربنلجه﴾﴾﴾,ز“[ط,تخٌ﴾﴾﴾ُّ“..ْ 

ر�دي“د,ئىو,ٌُّ“ْْهي“[لإبخ[ي“[كض��ُّ“٧,“.
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ظ,مجذ“ي,لأًلأِب
ظؤبخ“لحلإبخٍ“ظ؛

مبمً“[طؤنُّّ
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تم توضيح مســـؤولية الإدارة بالشركة 
عـــن  الحســـابات  مدقـــق  ومســـؤولية 
نظـــام الرقابـــة الداخليـــة .. فبـــين أن 
تصميم نظام للرقابة الداخلية هو من 
مســـؤوليات الإدارة لتحقيـــق أهدافها 
اططـــة ومنـــع وإكتشـــاف الأخطاء 
والغش الذي قد يقع ، وبهدف التحقق 
مـــن فعاليـــة الإجـــرءات الرقابية التي 
وضعتهـــا الإدارة . وقد حددت المعايير 
الدولية الإجراءات التي يمكن أن تعمل 
على توفير نظام رقابة فعال للمنشـــأة 
مثـــل إجراءات الإحتفاظ بالســـجلات 
بالمقبوضـــات  والتكليـــف  المحاســـبية 
وإجـــراءات  النقديـــة  والمدفوعـــات 
حماية الأصـــول والإشـــراف والمتابعة 
وإجـــراءات المســـاءلة وغيـــر ذلـــك من 
إجراءات تحقـــق أهداف نظام الرقابة 
الداخلية ، ولا يقتصر الأمر على وضع 
الإجـــراءات الرقابيـــة فقط بـــل يتعين 
علـــى الإدارة العمل علـــى تقييمها من 
حين لأخر من حيـــث فاعلية التصميم 

وفاعلية التشغيل .
ٌْرمح﴾﴾﴾,ـّئ“[ئبخةر﴾﴾﴾ًتخ“لأ,لإنم.. 
[ئلجي,د﴾﴾﴾ُّ“ ئلأم﴾﴾﴾,لا“ قى﴾﴾﴾لآ“ لإ﴾﴾﴾ئ“
ن�ِ“رحةّبخ“ؤ�ئي“ [ئبخ[﴿ئُّّ“_لآٌ“
درصيّي“_لإبخ[ي“خبح[تخَّ“[كلأنخحَّ“[ئ:“

»“[ئرض�ّل“٧,]“ْك,تج[“]]“
وكانـــت الإجابة مباشـــرة أنه مهما 
بلـــغ نظام الرقابـــة الداخلية من قوة .. 
فـــلا يســـتطيع أن يعطي تأكيـــد مطلق 
بتحقق الأهـــداف التي وضعتها الإدارة 
.. وإنمـــا يعطي تأكيد معقـــول ، وذلك 

بسبب :
- المحددات المتوارثة في أي نظام، 
بســـبب العنصـــر البشـــري ومحددات 

الوقت وعدم الكفاءة ... إلخ.
- إمكانيـــة التواطؤ بـــين الموظفين 
لإرتكاب مخالفات أو أخطاء مما يزيد 

صعوبة عمل نظام الرقابة الداخلية.

- إمكانيـــة قيـــام الإدارة بتخطـــي 
واختراق التعليمات التي وضعتها .

- قصـــور وضعـــف نظـــام الرقابة 
التغيـــرات  مواكبـــة  عـــن  الداخليـــة 
التكنولوجيـــة خاصـــة في حالـــة عدم 

تحديثه وتطويره .
- إرتباط قوة وضعف نظام الرقابة 
بالتكاليف من حيث التصميم والشمول 

لكل االات في المنشأة .
الرقابـــة  موضـــوع  حظـــي  ولقـــد 
لعمـــل  البالغـــة  بالأهميـــة  الداخليـــة 
القانونـــي..  المحاســـب  ومســـؤليات 
المـــادة  حكـــم  فـــي  ورد  حيـــث 
(67) مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لأحكام 
القانـــون رقم ( 22 ) بشـــأن الشـــركات 
التجاريـــة وبالفقـــرة ثانيـــاً مـــا يجـــب 
مـــن  الحســـابات  مراقـــب  يتـــولاه  أن 
مســـؤوليات تتعلـــق بدراســـة وفحـــص 
وكذلـــك   . الداخليـــة  الرقابـــة  نظـــام 
أشـــارت المعايير الدولية للمراجعة إلى 

موضـــوع الرقابة الداخلية في أكثر من 
معيار وموقع .

والدلالة  الوضـــوح  مـــن  وللمزيـــد 
لموضـــوع الرقابة الداخليـــة نبين فيما 
يلي وبإيجاز ما يرتبط به من تعريف.. 
 .. ومقومـــات  وأنـــواع   .. ومضمـــون 
إضافـــة إلـــى التقييـــم للأنظمـــة وإلى 

معايير الرقابة الداخلية المذكورة . 

رنلجٌو“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ ج
ـــة تــشــمــل  ـــي ـــل ـــداخ الــــرقــــابــــة ال
الإجراءات وما يرتبط بها من أساليب 
لحماية  الشركة  تنفذها  عمل  وبرامج 
موجوداتها ومواردها ولضمان سلامة 
المحاسبية،  والتقارير  البيانات  إعداد 
وذلك  عليها  الاعتماد  درجــة  وقياس 
والإنتاجية  الكفاءة  وتأكيد  إعلان  في 
الموضوعة،  بالسياسات  الالــتــزام  مع 

وتحقيق الأهداف اططة.
وتتشـــكل الرقابـــة الداخليـــة من 
إجراءات الرقابـــة الإدارية وإجراءات 
الرقابة المحاسبية وإجراءات الضبط 
إلـــى  تهـــدف  وجميعهـــا  الداخلـــي.. 
تحقيـــق أقصـــى كفايـــة مـــن الأعمال 
والمهـــام والتصرفات، كمـــا تهدف إلى 
التحقـــق مـــن دقـــة البيانـــات المالية، 
وكذلـــك إلى توفيـــر الحماية للأصول 

والموجودات للشركة.

_لأً[ن“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ
الرقابة الداخلية بالشركة تتكون من:

ج [ئبخ[﴿ئُّّ“[-,مجدُّّ“ 1. [ئلجي,دُّ“
وتــهــدف لــضــمــان الــدقــة وصحة 
الـــبـــيـــانـــات المحـــاســـبـــيـــة، وســـلامـــة 

إجراءاتها:

تتشكل الرقابة 
الداخلية من إجراءات 

الرقابة الإدارية 
وإجراءات الرقابة 

المحاسبية وإجراءات 
الضبط الداخلي
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- تحديد المسؤوليات المالية والفصل 
فـــي  المتعارضـــة  الوظائـــف  بـــين 

الأقسام المالية.
- استخدام نظام القيد المزدوج .

- اســـتخدام نظام حسابات المراقبة 
الإجمالية والمساعدة .

- عمل موازين مراجعة دورية .
- إعداد مذكرة تسوية البنك وبشكل 

دوري ومنتظم ولفترات قصيرة .
- اســـتخدام نظـــام الجرد المســـتمر 

للمخزون .
قيـــود  بإعـــداد  أشـــخاص  قيـــام   -
التسوية وتصحيح الأخطاء خلاف 

من يقوموا بعمل قيود اليومية.

ج [ئبخ[﴿ئُّّ“[بح[تخٌُّ“ 2.  [ئلجي,دُّ“
الكفاءة الإنتاجية  وتهدف لتحقيق 
وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية، 

ومن إجراءاتها :
- الموازانات التخطيطية .

- نظام التكاليف المعيارية .
- الإحصائيات والرسومات البيانية 

والخرائط والبيانات التحليلية .
- دراسة الوقت والحركة .

- التقارير الدورية .
- البرامج التدريبية للعاملين .

ج [ئبخ[﴿ئِ“ 3. [ئبمدل“
يعتبـــر نظـــام الضبـــط الداخلـــي 
أحـــد الأنظمة الفرعيـــة لنظام الرقابة 
الداخلية بالشـــركة ، ويتعامـــل النظام 
بشـــكل رئيســـي مـــع اللوائـــح الإدارية 
والماليـــة والمحاســـبية .. ويتداخل معها 
مـــن خـــلال وســـائل أو مقاييس تهدف 
إلى ضبـــط التصرفات بشـــكل تلقائي 

ومستمر.
كمـــا يخـــدم ذلـــك أهـــداف منـــع 
االفـــات  أو  الغـــش  أو  الأخطـــاء 
واكتشـــافها .. إضافـــة إلـــى التطويـــر 

المهـــام  تنفيـــذ  لإجـــراءات  المســـتمر 
الإنتاجيـــة  مـــن  لمزيـــد  والمســـؤوليات 

وتحسين معدلات الأداء .
ويشـــكل نظـــام الضبـــط الداخلي 
للشركة الأداة الفاعلة في توفير الأمن 
المالي بالشـــركة ، وســـواءً كان ذلك في 
حمايـــة الأصـــول أو في ضمـــان تنفيذ 
البرامج والخطط من خلال التصرفات 
الجارية وفق الأهداف اططة لها .. 

وضمن أهداف وأغراض الشركة .
ٌْلإ﴾﴾﴾بخي“ئرصيّ﴾﴾﴾ي“[ظؤ,ٌ﴾﴾﴾ُّ“[ئلحؤ﴾﴾﴾ُّ“
ئيخ﴾﴾﴾ًئ“إ“ٌْرؤّ﴾﴾﴾لخ“[ئبمد﴾﴾﴾ل“[ئبخ[﴿ئِ“

[ئون,ئ“ل“ج
- تقسيم العمل .

- المراقبـــة الذاتيـــة ( قـــدرة الموظف 
أو اقســـم على اكتشـــاف الأخطاء 

وتصحيحها ذاتياً).
- تحديـــد وفصـــل الاختصاصـــات 

والسلطات والمسؤوليات.
- استخدام وســـائل الرقابة الحدية 

والمزدوجة.
- التأمـــين علـــى الموظفـــين الذيـــن 
بحوزتهـــم عهـــد .. والتأمـــين على 

الممتلكات.
قســـم  علـــى  الإدارة  تعتمـــد  كمـــا 
مختـــص بمهـــام مراقبـــة الأداء المالي 
الداخليـــة  الرقابـــة  وتقييـــم  والإداري 

للشركة وهو قسم التدقيق الداخلي.

ؤيًؤ,ز“لأم,لا“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ
1. هيكل تنظيمي مناسب ، وهذا ما 

جرى بيانه في النظام 
الإداري للشركة.

داخلـــي  تدقيـــق  إدارة   .2

المهـــام  تنفيـــذ  لإجـــراءات  المســـتمر 

مهما كانت درجة 
التصميم لنظام الرقابة 

الداخلية في الشركة 
متقدمة.. فإن على الإدارة 
تقييم النظام بشكل دوري 

للاطمئنان على درجة 
أدائه وفعالية إجراءاته في 

الوصول إلى أهدافه.

الداخليـــة  الرقابـــة  وتقييـــم  والإداري 
للشركة وهو قسم التدقيق الداخلي.

ؤيًؤ,ز“لأم,لا“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ
. هيكل تنظيمي مناسب ، وهذا ما 

داخلـــي  تدقيـــق  إدارة   .

تقوم بتقييم أداء الرقابة الداخلية 
واكتشاف وتصحيح الأخطاء.

للمسؤوليات  دقــيــق  تــوصــيــف   .3
ذلــك  بــيــان  تم  وقـــد  الوظيفيــة، 
النظام  في  الإدارات  مستوى  على 

الإداري للشركة.
الاعتمـــاد  لســـلطات  التحديـــد   .4
الماليـــة وعـــدم تنـــازع الاختصاص 
مـــا  وهـــذا   .. والمســـؤوليات 
تم تحديـــده في الجـــزء الثاني من 

النظام المالي .
5. نظام محاسبي متكامل ، وهذا ما 
جـــرى بيانه في النظام المحاســـبي 

للشركة .
للوســـائل والأنظمـــة  6. الاســـتخدام 
الإدارية الحديثة و/أو الالكترونية.

7. الإعـــداد الـــدوري للتقارير المالية 
ومنها تقارير الأداء.

8. توفـــر لجنة التدقيق .. وهي لجنة 
مشكلة من عدد من أعضاء مجلس 
التنفيذيـــين  غيـــر  الشـــركة  إدارة 
المراجعـــة  تقاريـــر  لهـــا  ويرفـــع 
الداخلية وتتحمل مسؤوليات زيادة 

فاعلية وسائل الرقابة الداخلية.

ريّّلا“لأم,لا“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ“
التصميـــم  درجـــة  كانـــت  مهمـــا 
لنظـــام الرقابة الداخلية في الشـــركة 
متقدمـــة.. فـــإن علـــى الإدارة تقييـــم 
النظـــام بشـــكل دوري للاطمئنان على 
درجـــة أدائـــه وفعاليـــة إجراءاتـــه في 

الوصول إلى أهدافه.
ــاً بــالــفــحــص  ــم ــــك حــت ويـــتـــم ذل
والتقييم للنظام كإجراءات، والفحص 
تــنــفــيــذه مــن تلك  والــتــقــيــيــم لمــا تم 

إجراءات  وتتم  الإجــراءات. 
من  والـــدراســـة  الفحص 

خلال :
قوائـــم  اســـتخدام   .1
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- تحديد المسؤوليات المالية والفصل 
فـــي  المتعارضـــة  الوظائـــف  بـــين 

الأقسام المالية.
- استخدام نظام القيد المزدوج .

- اســـتخدام نظام حسابات المراقبة 
الإجمالية والمساعدة .

- عمل موازين مراجعة دورية .
- إعداد مذكرة تسوية البنك وبشكل 

دوري ومنتظم ولفترات قصيرة .
- اســـتخدام نظـــام الجرد المســـتمر 

للمخزون .
قيـــود  بإعـــداد  أشـــخاص  قيـــام   -
التسوية وتصحيح الأخطاء خلاف 

من يقوموا بعمل قيود اليومية.

ج [ئبخ[﴿ئُّّ“[بح[تخٌُّ“ 2.  [ئلجي,دُّ“
الكفاءة الإنتاجية  وتهدف لتحقيق 
وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية، 

ومن إجراءاتها :
- الموازانات التخطيطية .

- نظام التكاليف المعيارية .
- الإحصائيات والرسومات البيانية 

والخرائط والبيانات التحليلية .
- دراسة الوقت والحركة .

- التقارير الدورية .
- البرامج التدريبية للعاملين .

ج [ئبخ[﴿ئِ“ 3. [ئبمدل“
يعتبـــر نظـــام الضبـــط الداخلـــي 
أحـــد الأنظمة الفرعيـــة لنظام الرقابة 
الداخلية بالشـــركة ، ويتعامـــل النظام 
بشـــكل رئيســـي مـــع اللوائـــح الإدارية 
والماليـــة والمحاســـبية .. ويتداخل معها 
مـــن خـــلال وســـائل أو مقاييس تهدف 
إلى ضبـــط التصرفات بشـــكل تلقائي 

ومستمر.
كمـــا يخـــدم ذلـــك أهـــداف منـــع 
االفـــات  أو  الغـــش  أو  الأخطـــاء 
واكتشـــافها .. إضافـــة إلـــى التطويـــر 

المهـــام  تنفيـــذ  لإجـــراءات  المســـتمر 
الإنتاجيـــة  مـــن  لمزيـــد  والمســـؤوليات 

وتحسين معدلات الأداء .
ويشـــكل نظـــام الضبـــط الداخلي 
للشركة الأداة الفاعلة في توفير الأمن 
المالي بالشـــركة ، وســـواءً كان ذلك في 
حمايـــة الأصـــول أو في ضمـــان تنفيذ 
البرامج والخطط من خلال التصرفات 
الجارية وفق الأهداف اططة لها .. 

وضمن أهداف وأغراض الشركة .
ٌْلإ﴾﴾﴾بخي“ئرصيّ﴾﴾﴾ي“[ظؤ,ٌ﴾﴾﴾ُّ“[ئلحؤ﴾﴾﴾ُّ“
ئيخ﴾﴾﴾ًئ“إ“ٌْرؤّ﴾﴾﴾لخ“[ئبمد﴾﴾﴾ل“[ئبخ[﴿ئِ“

[ئون,ئ“ل“ج
- تقسيم العمل .

- المراقبـــة الذاتيـــة ( قـــدرة الموظف 
أو اقســـم على اكتشـــاف الأخطاء 

وتصحيحها ذاتياً).
- تحديـــد وفصـــل الاختصاصـــات 

والسلطات والمسؤوليات.
- استخدام وســـائل الرقابة الحدية 

والمزدوجة.
- التأمـــين علـــى الموظفـــين الذيـــن 
بحوزتهـــم عهـــد .. والتأمـــين على 

الممتلكات.
قســـم  علـــى  الإدارة  تعتمـــد  كمـــا 
مختـــص بمهـــام مراقبـــة الأداء المالي 
الداخليـــة  الرقابـــة  وتقييـــم  والإداري 

للشركة وهو قسم التدقيق الداخلي.

ؤيًؤ,ز“لأم,لا“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ
1. هيكل تنظيمي مناسب ، وهذا ما 

جرى بيانه في النظام 
الإداري للشركة.

داخلـــي  تدقيـــق  إدارة   .2

المهـــام  تنفيـــذ  لإجـــراءات  المســـتمر 

مهما كانت درجة 
التصميم لنظام الرقابة 

الداخلية في الشركة 
متقدمة.. فإن على الإدارة 
تقييم النظام بشكل دوري 

للاطمئنان على درجة 
أدائه وفعالية إجراءاته في 

الوصول إلى أهدافه.

الداخليـــة  الرقابـــة  وتقييـــم  والإداري 
للشركة وهو قسم التدقيق الداخلي.

ؤيًؤ,ز“لأم,لا“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ
. هيكل تنظيمي مناسب ، وهذا ما 

داخلـــي  تدقيـــق  إدارة   .

تقوم بتقييم أداء الرقابة الداخلية 
واكتشاف وتصحيح الأخطاء.

للمسؤوليات  دقــيــق  تــوصــيــف   .3
ذلــك  بــيــان  تم  وقـــد  الوظيفيــة، 
النظام  في  الإدارات  مستوى  على 

الإداري للشركة.
الاعتمـــاد  لســـلطات  التحديـــد   .4
الماليـــة وعـــدم تنـــازع الاختصاص 
مـــا  وهـــذا   .. والمســـؤوليات 
تم تحديـــده في الجـــزء الثاني من 

النظام المالي .
5. نظام محاسبي متكامل ، وهذا ما 
جـــرى بيانه في النظام المحاســـبي 

للشركة .
للوســـائل والأنظمـــة  6. الاســـتخدام 
الإدارية الحديثة و/أو الالكترونية.

7. الإعـــداد الـــدوري للتقارير المالية 
ومنها تقارير الأداء.

8. توفـــر لجنة التدقيق .. وهي لجنة 
مشكلة من عدد من أعضاء مجلس 
التنفيذيـــين  غيـــر  الشـــركة  إدارة 
المراجعـــة  تقاريـــر  لهـــا  ويرفـــع 
الداخلية وتتحمل مسؤوليات زيادة 

فاعلية وسائل الرقابة الداخلية.

ريّّلا“لأم,لا“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ“
التصميـــم  درجـــة  كانـــت  مهمـــا 
لنظـــام الرقابة الداخلية في الشـــركة 
متقدمـــة.. فـــإن علـــى الإدارة تقييـــم 
النظـــام بشـــكل دوري للاطمئنان على 
درجـــة أدائـــه وفعاليـــة إجراءاتـــه في 

الوصول إلى أهدافه.
ــاً بــالــفــحــص  ــم ــــك حــت ويـــتـــم ذل
والتقييم للنظام كإجراءات، والفحص 
تــنــفــيــذه مــن تلك  والــتــقــيــيــم لمــا تم 

إجراءات  وتتم  الإجــراءات. 
من  والـــدراســـة  الفحص 

خلال :
قوائـــم  اســـتخدام   .1
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الاستفسار / الاستقصاء.
2. التقرير الوصفي .

التنظيميـــة  الخرائـــط  دراســـة   .3
وأنظمة العمل التفصيلية .

4. فحص النظام المالي والمحاســـبي 
والتقارير المالية الدورية . 

 .. التذكيري  الملخص  إعـــداد   .5
والتوصيات.

ؤن,٤ٌ“لأم,لا“[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ“
تتلخـــص معاييـــر نظـــام الرقابـــة 

الداخلية بما يلي :
للمهـــام  الواضـــح  التحديـــد   .1
العمل  والمسؤوليات واختصاصات 
التنظيمـــي  بالهيـــكل  للوظائـــف 

للشركة .
2. التحقق من عدم وجود أي تعارض 
أو تضـــارب أو تداخـــل فـــي المهام 
للمســـؤوليات الوظيفيـــة المحـــددة 

للإدارات أو المسؤولين عنها .
المعينـــين  مؤهـــلات  إنســـجام   .3
العمـــل  طبيعـــة  مـــع  بالوظائـــف 

الوظيفيـــة  والمســـؤوليات 
المحددة لكل منهم والتحري 
بشـــكل  ذلـــك  ومراجعـــة 

مستمر .
المقومات  توفر  إستمرار   .4

المالي  للنظام  الأساسية 
والمحــاســبــي ، والــتــحــري 

ــة الإجــــــراءات  ــلام عـــن س
والتصرفات المحاسبية من 

حيث القيد المحاسبي 
ومـــــا يــتــضــمــنــه مــن 
تـــوجـــيـــه مــحــاســبــي 
للمؤيدات  وبــيــان   ..

مخالفة  وعــدم  وكفايتها، 
لدليل  المحاسبي  التوجيه 

والسياسات  المالية  الحسابات 
عنها  المنصوص  المحاسبية 

 . المحاسبي  النظام  فــي 
مضامين  صحة  وكذلك 

الــدوريــة  المالية  التقارير 
للخطط  التتبع  وتــقــاريــر 

والميزانيات التقديرية . 

المطبقة بالشـــركة .. والذي يشـــير إلى 
ما يلي على وجه التحديد :

بمــضــامــين  الالـــــتـــــزام  مـــــدى   .1
والمــوازنــات  والخطط  السياسات 

المقررة بالشركة .
الأهداف  ومستوى تحقيق  درجة   .2

المحددة للخطط والبرامج .
اططة  المـــوارد  تحصيل  مــدى   .3

للشركة ودرجة الكفاية في ذلك .
[ئرحةّ﴾﴾﴾بخ“ ؤ﴾﴾﴾لآ“ د﴾﴾﴾بخ“ “ .. لإ﴾﴾﴾تح[“ ْص﴾﴾﴾ًئ“
مئ﴾﴾﴾“مبخبح“ؤ﴾﴾﴾لآ“[ؤ﴾﴾﴾ًتخ“ئرًلىّص“دننم“

[كو,لإّلا“ج
يــتــطــلــب  المــســتــقــل  ــم  ــي ــي ــق ــت ال  .1
استقلالية إدارة المراجعة الداخلية 
موضوع  التنفيذية  الأنشطة  عن 
ــيــس الاســتــقــلالــيــة  المــراجــعــة ول
يختلف  وهــــذا   .. ــشــركــة  ال عـــن 
يقوم  الــذي  المستقل  التقييم  عن 
الخــارجــي  بــه مفتش الحــســابــات 

للشركة .
استخدام  عــن  التحري  وكــذلــك   .2
وفاعلية  بكفاءة  المتاحة  المـــوارد 
الاستخدام  على  التأكيد  بهدف 
 ، والبشرية  المادية  للموارد  الكفء 
مواطن  عن  التقصي  يشمل  وهذا 
الموارد  الكفاءة في استخدام  عدم 

المذكورة .
الشاملة  الــداخــلــيــة  الــرقــابــة   .3
ــي عــــدم تــركــيــز أعــمــال  ــن ــع ت
ـــة الـــداخـــلـــيـــة عــلــى  ـــع ـــراج الم
تصرف  أو  إجــــراء  أو  نــشــاط 
تشمل  أن  يجب  بــل   .. مــحــدد 

التقييم المستقل 
يتطلب استقلالية إدارة 
المراجعة الداخلية عن 

الأنشطة التنفيذية 
موضوع المراجعة 

وليس الاستقلالية عن 
الشركة 

العمـــل  طبيعـــة  مـــع  بالوظائـــف 
الوظيفيـــة  والمســـؤوليات 
المحددة لكل منهم والتحري 
بشـــكل  ذلـــك  ومراجعـــة 

المقومات  توفر  إستمرار   .
المالي  للنظام  الأساسية 

والمحــاســبــي ، والــتــحــري 
ــة الإجــــــراءات  ــلام عـــن س
والتصرفات المحاسبية من 

حيث القيد المحاسبي 
ومـــــا يــتــضــمــنــه مــن 
تـــوجـــيـــه مــحــاســبــي 
للمؤيدات  وبــيــان   ..

مخالفة  وعــدم  وكفايتها، 
لدليل  المحاسبي  التوجيه 

والسياسات  المالية  الحسابات 
عنها  المنصوص  المحاسبية 

 . المحاسبي  النظام  فــي 
مضامين  صحة  وكذلك 

الــدوريــة  المالية  التقارير 
للخطط  التتبع  وتــقــاريــر 

والميزانيات التقديرية . 

5. فعالية وسائل وإجراءات الحماية 
لأصول وموجودات الشركة .. وبما 
يوفر الاطمئنان إلى تقليل ااطر 

لأدنى درجة ممكنة.
6. ثبـــات معاييـــر ومؤشـــرات الأداء 
المستخدمة في التقييم للتصرفات 
، والتحـــري عن اســـتمرار كفايتها 
وانسجامها مع الأهداف اططة 
مـــن الرقابـــة الداخليـــة ، وكذلـــك 
التقييم الفعلي الدقيق للأداء على 

كافة المستويات.
7. فعاليـــة نظـــام الرقابـــة الداخلية 
بالشـــركة لضمان كفاءته ، وكذلك 
التاكد باستمرار من كفاءة وتأهيل 
الكوادر المكلفـــة بإجراءات الرقابة 

الداخلية.
8. كفـــاءة النظم الآليـــة والالكترونية 
المســـتخدمة (IT) للاطمئنان على 
سلامة التشغيل الآمن للأنظمة .. 

وإلى دقة وصحة مخرجاتها.

ؤلإ,لا“[ئربخيّي“[ئبخ[﴿ئِ
يقـــوم بمهـــام التدقيـــق الداخلـــي 
بالشـــركة قســـم خاص ومســـتقل يتبع 
لجنة من أعضاء مجلس إدارة الشركة 
في حال وجود شركاء غير تنفيذيين 
بالشـــركة ويتبع المدير العام مباشرة 
إن كان المدير العام شريكاً متضامناً 
بالشـــركة، ويرأس القســـم المراجع 
الداخلـــي ويكلف بأداء مجموعة 
والإجـــراءات  الوظائـــف  مـــن 
لتحقيـــق أغـــراض وأهـــداف 
قســـم  أداء  ويتميـــز  محـــددة. 

الرقابة الداخلية بالآتي :
1. الاستقلال والنزاهة

2. الكفاءة والمقدرة الفنية
ــيــم  ــقــي ــت وال الـــفـــحـــص   .3
ــشــطــة  ــلأن ــــوضــــوعــــي ل الم
ــــتــــصــــرفــــات الجــــاريــــة  وال
المؤداة  للخدمات  واططة 

للشركة .
ومـــن الوظائـــف المشـــار 
المســـتقل  التقييـــم   .. إليهـــا 
والمحايـــد تلـــف الانشـــطة 
الرقابة  وأنظمـــة  والتصرفـــات 
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كــافــة الــعــمــلــيــات والأنــشــطــة 
ــك  والـــتـــصـــرفـــات بمـــا فـــي ذل

الأنظمة الرقابية بالشركة .
ــق  ــدقــي ــت ال ــة  ــي عــمــل ــب  ــطــل ــت ت  .4
سنوية  خــطــة  وضـــع  ــي  ــداخــل ال
لأعـــمـــال المـــراجـــعـــة اــطــطــة 
والـــبـــرنـــامـــج الــزمــنــي المــتــوقــع 
سيتم  ــي  ــت ال ــر  ــاري ــق ــت وال  ، لــهــا 
إصــدارهــا.  وتوقيت  إصــدارهــا 
ــــذه الخــطــة  ــاقــشــة ه ويـــتـــم مــن
المراجع  قبل  من  المعدة  السنوية 
العام  المــديــر  قبل  مــن  الــداخــلــي 
سيتم  التي  الأقــســام  تبليغ  ويتم 
الزمني  التوقيت  عن  مراجعتها 
ومــن   . الخــطــة  لتنفيذ  المــتــوقــع 
الداخلي  ــراجــع  الم مــهــام  ضمن 
تفصيلية  مراجعة  برامج  وضــع 
ــى الخـــطـــة المــعــتــمــدة  ــل ـــاءً ع ـــن ب
بالإضافة إلى أوراق عمل مفصلة 
ونتائج  اـــتـــارة  الــعــيــنــات  عــن 

الفحص المكتشفة.
إجــــراءات  أعــمــال  تتطلب  كــمــا   .5
التنسيق  الداخلية  الرقابة  وبرامج 
الخارجي  الحسابات  مفتش  مــع 
ــكــرار  ــضــمــان عــــدم ت لــلــشــركــة ل
العمل الرقابي الذاتي ( الداخلي) 
للمهام  التغطية  نسبة  وتــوســيــع 
ــة الخــبــرات  والأقـــســـام ومــشــارك
والملاحظات بين الرقابة الداخلية 

والرقابة الخارجية.
[ئلجي,دُّ“ مؤئ“ ْؤلإ,لا“ خش﴾﴾لج[ـّ[ز“ ْرد,نحلج“
[ئ﴾﴾﴾بخ[﴿﴾﴾﴾ئ﴾﴾﴾ّ﴾﴾﴾ُّ“د﴾﴾﴾,ئ﴾﴾﴾نخ﴾﴾﴾لجة﴾﴾﴾ُّ“ؤ﴾﴾﴾﴾لآ“﴿﴾﴾﴾ئ“

ؤلجصئرف“_مج,مجّرف“لإؤ,“ج
_أ“ؤلجصئُّ“[ئرض�ّل“مؤ,ئ“[كلج[شنُّ“

ويتـــم ضمن هـــذه المرحلـــة تجميع 
البيانات والمعلومات ويلي ذلك التحليل 
العلمـــي للبيانـــات ثـــم مرحلـــة إعداد 
المراجعـــة  الســـنوية وبرامـــج  الخطـــة 
التفصيليـــة وتوقيتاتهـــا .. ويعتبر ذلك 

من مسؤوليات المراجع الداخلي .
ذأ“ؤلجصئُّ“[ئرلأوّتح“ئ٢[ؤش“[كلج[شنُّ

ويتـــم ضمن هـــذه المرحلـــة تجميع 
البيانـــات والمعلومات عن نتائج التنفيذ 
للأنشـــطة الجارية ، وعن المركز المالي 
للحســـابات وتحليلاتها كمـــا في تاريخ 
تنفيـــذ برنامـــج المراجعـــة ، ويلي ذلك 
إعداد التقرير عـــن التنفيذ للبرامج .. 
وما يتـــم حصره كمخالفـــات أو قصور 
فـــي الأداء ، أو مخاطر قـــد ينتج عنها 
خســـائر أو ضياع حقـــوق أو موجودات 
، أو مـــا يرتبـــط بذلـــك مـــن احتمالات 
مستقبلية مع بيان ذلك كله على شكل :
1. نتائج المراجعة والفحص والمتابعة 

.. وما نتج عنها من ملاحظات .
2. بيـــان آثـــار ومـــا قـــد نتـــج عـــن 

االفات أو القصور في الأداء .
3. بيـــان التوصيـــات المقترحة لإزالة 

إليهـــا  ويشـــار  االفـــات  آثـــار 
بوضوح وضمـــن الملائمـــة الممكنة 

وبشكل واقعي .
ومـــن الجدير بيانـــه أن أي برنامج 
يصمـــم لتتبع مهام وإجـــراءات الرقابة 
الداخلية يجب أن يتضمن كحد أدنى :
1. الأهـــداف الواجـــب تحقيقها من 

المراجعة الداخلية .
2. الأدلـــة الواجب جمعها وتضمينها 

بتقرير المراجعة .
اتباعهـــا  الواجـــب  الأســـاليب   .3
واســـتخدامها في اختيـــار عينات 

الفحص .
4. الإجـــراءات الواجـــب القيـــام بها 

لإنجاز مهام الفحص .
5. تحديد الوقت اللازم لإنجاز المهام 

المحددة بالبرنامج .
6. تحديـــد فريـــق العمـــل ومهمة كل 

شخص في الفريق.
ةؤ,“_لآ“ؤلآ“_لإ﴾﴾﴾لا“مً[ؤئ“ع,ض“[ئرلأوّتح“
ْخش﴾﴾﴾لجـّ[ز“ ؤلإ﴾﴾﴾,لا“ ررد﴾﴾﴾ن“ دلجلأ,ؤ﴾﴾﴾ش“ “ٍ

[ئلجي,دُّ“[ئبخ[﴿ئُّّ.. رًهلجج
1. الوضـــوح فـــي نطـــاق البرنامـــج 

والهدف من برنامج المراجعة .
2. الاطلاع والمعرفة بأنظمة الرقابة 

الداخلية القائمة .
3. تناســـب حجم نطاق البرنامج مع 

عدد المراجعين المكلفين بتنفيذه .
دعمهـــا  و  العليـــا  الإدارة  وعـــي   .4
لبرنامـــج المراجعـــة وتوفيـــر كافة 

الأدوات اللازمة لتنفيذه .
5. الوضوح والتسلســـل المنطقي في 
خطـــوات تنفيـــذ البرنامـــج ومدى 

واقعيته وإمكانية تنفيذه.
العاملـــين  جميـــع  لـــدى  الفهـــم   .6
وتعاونهـــم  البرنامـــج  لأهـــداف 
لتســـهيل مهمـــة المراجـــع الداخلي 
وتزويده بكافة البيانات والمعلومات 
التي يطلبها ضمن التوقيت الزمني 

المحدد لذلك .

من مسؤوليات المراجع الداخلي .

تتطلب أعمال 
إجراءات وبرامج الرقابة 

الداخلية التنسيق 
مع مفتش الحسابات 

الخارجي للشركة 
لضمان عدم تكرار 

العمل الرقابي 

ويتـــم ضمن هـــذه المرحلـــة تجميع 
البيانات والمعلومات ويلي ذلك التحليل 
العلمـــي للبيانـــات ثـــم مرحلـــة إعداد 
المراجعـــة  الســـنوية وبرامـــج  الخطـــة 
التفصيليـــة وتوقيتاتهـــا .. ويعتبر ذلك 
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تدقيق التقديرات 
اـِّحاسبية

 بمــا فــي ذلــك التقــــديرات 
العادلــة  للقيمــة  المحاســبيــــة 

والإفصاحات ذات العلاقة
تدقيق  لــعــمــلــيــات  ــفــعــول  الم (ســـــاري 
البيانات المالية للفترات التي تبدأ في أو 

بعد 15 ديسمبر 2009م)
يتنــاول هــذا المعيار مســئوليات 
بالتقـــديــرات  المتعلقــة  المدقــــــق 
المحاســبية، بما في ذلــك التقديرات 
المحاسبية للقيمة العادلة والإفصاحات 
تدقيــــق  فــي عمليــة  العلاقــة  ذات 
البيانــات الماليــة، كمــا يشــمل هذا 
المعيار على متطلبات وإرشادات حول 
أخطاء التقديرات المحاسبية المختلفة 
والمؤشــرات على وجود تحيز محتمل 
من قبل الإدارة، وفيما يلي نستعرض 

أهم ما تضمنه هذا المعيار.
حمدّنُّ“[ئريبخٌلج[ز“[-,مجدُّّ“ج

- لا يمكـــن قيـــاس بعـــض بنـــود البيانـــات 
الماليـــة بدقة ، بل يمكـــن تقديرها فقط، 
وتختلـــف طبيعـــة وموثوقيـــة المعلومات 

المتوفـــرة للإدارة مـــن اجل دعـــم إعداد 
تقدير محاســـبي على نطاق واسع، مما 
يؤثر على درجة الشـــكوك حول التقدير، 
وتؤثر درجة شكوك التقدير بدورها على 
مخاطر الخطأ الجوهري في التقديرات 
المحاســـبية، بما في ذلك قابلية تعرضها 
لتحيز مقصـــود أو غير مقصود من قبل 

الإدارة.
- قد يتباين الهـــدف من قياس التقديرات 
المحاســـبية بالاعتمـــاد على إطـــار عمل 
بـــه  المعمـــول  الماليـــة  التقاريـــر  إعـــداد 
والبنـــد المالـــي الـــذي يتم الإبـــلاغ عنه ، 
حيث يهدف القيـــاس لبعض التقديرات 
المحاســـبية الى التنبؤ بنتيجة معاملة أو 
حدث أو حالة واحـــدة أو أكثر تؤدي إلى 
الحاجة إلى إعداد التقدير المحاســـبي، 
أما فيمـــا يتعلق بالتقديرات المحاســـبية 
الأخـــرى بمـــا فـــي ذلـــك العديـــد مـــن 
التقديرات المحاســـبية بالقيمة العادلة، 
فان هدف القياس مختلف، ويتم التعبير 
عنه فيمـــا يتعلـــق بقيمة معاملـــة حالية 
وبنـــد فـــي البيـــان المالي بالاســـتناد إلى 
الظروف الســـائدة في تاريـــخ القياس ، 
مثل ســـعر الســـوق المقدر لنوع معين من 
الأصـــول أو الالتزامـــات . فعلى ســـبيل 
المثـــال ، قـــد يقتضي إطار عمـــل إعداد 
التقاريـــر المالية المعمول به قياس القيمة 
العادلـــة بالاســـتناد إلـــى معاملـــة حالية 
افتراضية بين أطراف مطلعين وراغبين 
في معاملة على أســـاس تجاري بدلا من 
تسوية معاملة في تاريخ سابق أو لاحق.

- من الأمثلة على الحالات التي تكون فيها 
التقديرات المحاسبية مطلوبة (لا تشمل 
الامثلـــة التقديرات المحاســـبية بالقيمة 

العادلة):
• مخصص الديون المشكوك فيها

• تقادم ازون
• التزامات الضمان 

• طريقة الاستهلاك، أو العمر الإنتاجي 
للأصل.

• اصـــص مقابـــل القيمـــة المســـجلة 
لاســـتثمار معين حيث توجد شـــكوك 

حول امكانية استرداده.
• نتيجة العقود الطويلة.

• التكاليـــف الناشـــئة مـــن التســـويات 
والأحكام القضائية

- تتضمـــن الأمثلـــة على حـــالات قد تكون 
للقيمـــة  المحاســـبية  التقديـــرات  فيهـــا 

العادلة مطلوبة ما يلي:
• الأدوات الماليـــة المعقدة غير المتداولة 

في سوق نشطة ومفتوحة
• المدفوعات القائمة على الحصص

• الممتلكات أو المعدات المحتفظ بها من 
اجل التصرف بها

• أصـــول أو التزامـــات معينـــة متعلقـــة 
باندماج أعمال، بما في ذلك الشهرة 

والأصول غير الملموسة
• المعامـــلات التـــي تنطوي علـــى تبادل 
أصـــول أو التزامـــات بـــين الأطراف 

المستقلة دون اعتبار نقدي
- إن وجـــود فـــرق بـــين نتيجـــة التقديـــر 
المحاســـبي والمبلـــغ المعتـــرف بـــه أصلاً 
أو المفصـــح عنـــه فـــي البيانـــات الماليـــة 
لا يمثـــل بالضـــرورة خطأ فـــي البيانات 
الماليـــة، وتنطبق هذه الحالـــة على وجه 
الخصـــوص على التقديرات المحاســـبية 
بالقيمـــة العادلـــة، حيـــث أن أي نتيجـــة 
تمت ملاحظتها تتأثـــر دائما بالأحداث 
أو الحالات التي تحدث بعد تاريخ تقدير 

القياس لأغراض البيانات المالية.

لإبخي“[كبخييج
- يتلخص هدف المدقق في الحصول على 

أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول الآتي:
• مـــا إذا كانت التقديرات المحاســـبية، 
بما فـــي ذلك التقديرات المحاســـبية 
للقيمـــة العادلة في البيانـــات المالية، 
ســـواءً تم الاعتراف بهـــا أو الإفصاح 

عنها معقولة أم لا.
• ما إذا كانت الافصاحات ذات العلاقة 
فـــي البيانات المالية ملائمة أم لا، في 
ســـياق إطـــار عمـــل إعـــداد التقارير 

المالية المعمول به.

[ئرنلجٌو,زج
- التقديـــر المحاســـبي: التقديـــر التقريبي 
لمبلـــغ نقدي فـــي غيـــاب وســـائل دقيقة 
للقياس،  يستخدم هذا المصطلح للتعبير 
عن مبلغ تم قياسه بالقيمة العادلة حيث 
توجد شكوك في التقدير وللتعبير أيضاً 

عن مبالغ أخرى تقتضي التقدير .
- التقدير النقطـــي للمدقق أو مدى مبالغ 
المدقـــق: المبلـــغ أو مدى المبالغ، المشـــتقة 
مـــن أدلـــة التدقيق لتســـتخدم في تقييم 

التقدير النقطي للإدارة.
- شـــكوك التقدير : قابليـــة تعرض تقدير 

محاسب قانونياعداد/
أ. فيصل البعداني

عضو الهيئة الإدارية
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محاســـبي وإفصاحـــات ذات علاقة إلى 

عدم الدقة.
- تحيـــز الإدارة : الافتقـــار إلـــى الحيـــاد 
مـــن قبـــل الإدارة فـــي إعـــداد وعـــرض 

المعلومات.
- التقديـــر النقطـــي لـــلإدارة: المبلغ الذي 
تختاره الإدارة مـــن اجل الاعتراف به أو 
الإفصاح عنه في البيانات المالية كتقدير 

محاسبي.
- نتيجة تقدير محاســـبي: المبلـــغ النقدي 
الفعلي الذي ينتج عن تســـوية المعاملات 
أو الأحـــداث أو الحـــالات المعنيـــة التـــي 

يتناولها التقدير المحاسبي.
خشلج[ـّ[ز“ريّّلا“[كض,حملج“ْ[لأنخ﴾﴾﴾�ُّ“

تج[ز“[ئنيُّ“ج
- عنـــد القيـــام بإجراءات تقييـــم ااطر 
اجـــل  مـــن  العلاقـــة  ذات  والأنشـــطة 
الحصـــول على فهـــم للمنشـــأة وبيئتها، 
بما في ذلك الرقابة الداخلية للمنشـــأة، 
لتحديـــد  أســـاس  توفيـــر  اجـــل  ومـــن 
وتقييـــم مخاطـــر الأخطـــار الجوهريـــة 
فـــي التقديرات المحاســـبية على المدقق 

الحصول على فهم لما يلي:
• متطلبات إطار عمل إعداد التقارير 
بالتقديرات  يتعلق  فيما  المــالــيــة 
المحــاســبــيــة، والافــصــاحــات ذات 
يساعد  ذلــك  أن  حيث  الــعــلاقــة، 
المــدقــق عــلــى ســبــيــل المــثــال على 
ــــد شــــــــروط الاعـــــتـــــراف  تحــــدي
والشروط  المحاسبية،  بالتقديرات 
القياس  تقتضي  أو  تسمح  الــتــي 
والافــصــاحــات  الــعــادلــة،  بالقيمة 

المطلوبة أو المسموح بها.
• كيفيـــة تحديـــد المنشـــأة للمعامـــلات 
والأحـــداث والحالات التي قد تحتاج 
عـــن  الإفصـــاح  أو  الاعتـــراف  إلـــى 
التقديرات المحاســـبية فـــي البيانات 

المالية.
للتقديـــرات  الإدارة  إعـــداد  كيفيـــة   •
فهـــم  علـــى  والحصـــول  المحاســـبية 
للبيانـــات التـــي تســـتند إليهـــا هـــذه 
التقديـــرات بمـــا فـــي ذلـــك الطـــرق 
المســـتخدمة فـــي إعـــداد التقديرات 
ذات  الرقابـــة  وأنظمـــة  المحاســـبية، 
العلاقـــة، والافتراضـــات ذات الصلة 
بالتقديرات المحاســـبية، والتغيير في 

طرق إعداد التقديرات المحاسبية.
- يتعـــين علـــى المدقـــق مراجعـــة نتيجـــة 
التقديـــرات المحاســـبية المشـــمولة فـــي 

البيانات المالية للفترة الســـابقة، وتأخذ 
طبيعـــة ونطـــاق مراجعـــة المدقـــق بعين 
الاعتبار طبيعة التقديرات المحاســـبية، 
ومدى ارتباطها بالتقديرات المحاســـبية 
التـــي يتـــم إعدادها في البيانـــات المالية 
للفترة الحالية، وذلك يساعد المدقق في 

الحصول على الآتي:
•  معلومات تتعلق بفعالية عملية التقدير 
للفتـــرة الســـابقة مـــن قبـــل الإدارة، 
والتي يحكم المدقـــق من خلالها على 
الفعاليـــة المحتملـــة للعمليـــة الحالية 

التي تقوم بها الإدارة .
• أدلـــة تدقيـــق مرتبطة بإعـــادة تقدير 
التقديرات المحاسبية للفترة السابقة 

في الفترة الحالية.
• أدلة تدقيق حول مسائل (مثل شكوك 
التقديـــر) التـــي قد يتعـــين الإفصاح 

عنها في البيانات المالية
 بخٌ﴾﴾﴾بخ“ْريّّ﴾﴾﴾لا“ع,حم﴾﴾﴾لج“[﴿�,ـّ“

[طًلإلجٌُّج
- عنـــد تحديـــد وتقييم مخاطـــر الأخطاء 
الجوهريـــة وفقـــا لمـــا يقتضيـــه معيـــار 
التدقيـــق الدولـــي (315) يقيـــم المدقـــق 
درجة شـــكوك التقدير المرتبطة بتقدير 
محاســـبي معـــين وذلـــك في ضـــوء عدة 

عوامل منها الآتي:
• الحـــد الـــذي يعتمـــد فـــي التقديـــر 

المحاسبي على الحكم
• استجابة التقدير المحاسبي للتغييرات 

الحاصلة في الافتراضات
• وجود أســـاليب قياس معترف بها قد 

تحد من شكوك التقدير
• مـــدى توفـــر البيانـــات الموثوقـــة مـــن 

مصادر خارجية
- يحـــدد المدقـــق حســـب تقديـــره ، ما إذا 
كانت أي من التقديرات المحاسبية التي تم 
تحديدها على أنها تنطوي على شكوك، 
تؤدي إلى مخاطر هامه، وإذا قرر المدقق 
أن تقديرا محاســـبيا يـــؤدي إلى مخاطر 
هامـــة ، يتعين عليه الحصـــول على فهم 

أنظمة الرقابة في المنشأة.

خشلج[ـّ[ز“[مجرش,دُّ“كض,حملج“[﴿�,ـّ“
[طًلإلجٌُّ“[كيّؤُّج

الأخطـــاء  مخاطـــر  إلـــى  بالاســـتناد   -
الجوهرية المقيمة يحدد المدقق ما يلي:

• مـــا إذا قامـــت الإدارة بتطبيق متطلبات 
إطار عمل إعداد التقارير المالية المعمول 
بـــه فيمـــا يتعلـــق بالتقديـــر المحاســـبي 

بالشكل المناسب، ويعتمد ذلك التحديد 
إلـــى حد مـــا على فهم المدقق للمنشـــأة 
وبيئتها، وفي بعض الحالات قد يستلزم 
الأمـــر إجـــراءات  تدقيـــق إضافية مثل  
فحـــص الحالـــة الماديـــة الحالية لأصل 
معين من قبل المدقـــق، من اجل تحديد 
مـــا إذا طبقـــت الإدارة متطلبـــات إطار 

عمل إعداد التقارير
• مـــا إذا كانت الطرق المســـتخدمة في 
التقارير المحاســـبية ملائمة  إعـــداد 
وتم تطبيقهـــا بانتظام ، وما إذا كانت 
التغييرات ، الحاصلة في التقديرات 
المحاســـبية أو فـــي طريقـــة إعدادها 
في فتـــرة ســـابقة مناســـبة للظروف 
القائمة، حيـــث ينتج عـــن التغييرات 
العشوائية في تقدير محاسبي معين 
بيانـــات ماليـــة متعارضـــة مـــع مرور 
الوقـــت ، وقـــد تـــؤدي إلـــى خطأ في 
البيانـــات المالية أو قد تكون مؤشـــرا 

على تحيز محتمل من قبل الإدارة.
الأخطـــاء  اطـــر  الاســـتجابة  عنـــد   -
الجوهريـــة المقيمـــة ، وفقا لمـــا يقتضيه 
معيـــار التدقيـــق الدولـــي (330)، ومـــع 
الأخـــذ بعين الاعتبـــار  طبيعـــة التقدير 
المحاســـبي، ينفـــذ المدقق أمـــر واحد أو 

أكثر من الأمور التالية :
• تحديـــد مـــا إذا كانت الأحـــداث حتى 
تاريخ إصدار تقرير المدقق توفر أدلة 
تدقيـــق تتعلـــق بالتقدير المحاســـبي، 
على سبيل المثال، عند تقييم معقولية 
مخصص الديون المشكوك فيها ، قد 
يكون الإجراء الفعال بالنسبة للمدقق 
هـــو مراجعـــة التحصيـــلات النقدية 
اللاحقـــة إلى جانب إجراءات أخرى، 
وقد يوفر بيع مخزون راكد أو متقادم 
بعـــد نهاية الفترة بوقـــت قصير أدلة 
تدقيق تتعلـــق بتقدير صافـــي قيمته 

القابلة للتحقيق.
• اختبـــار كيفية إعـــداد الإدارة للتقدير 
المحاســـبي والبيانـــات  التي يســـتند 
إليهـــا وذلـــك لتقييـــم مـــا إذا كانـــت 
طريقة القياس المســـتخدمة مناسبة 
في الظـــروف القائمة ، وما إذا كانت 
الافتراضـــات المســـتخدمة مـــن قبل 
الإدارة معقولـــة فـــي ضـــوء أهـــداف 

القياس.
• اختبـــار الفعاليـــة التشـــغيلية لأنظمة 
الرقابـــة على كيفيـــة إعـــداد الإدارة 
للتقدير المحاســـبي، وقد يشكل هذا 
الاختبـــار إجراء اســـتجابة مناســـب 
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مصممة الإدارة عمليـــة تكون عندما

ومنفذة. جيد بشكل
للمبالغ مـــدى أو تقدير نقطي وضـــع •
النقطي التقديـــر أجـــل تقييـــم مـــن
التقدير هذا المدقق ويضـــع ، للإدارة
الطرق من المـــدى من خلال عـــدد أو
تجاريا نموذج متوفر اســـتخدام منها
أو معـــين، قطـــاع فـــي للاســـتخدام
للافتراضات الإدارة اعتبـــار تطويـــر
، البديلة، أو الاستعانة بخبير والنتائج
المعاملات أو الظروف إلى الرجوع أو

الأخرى. المقارنة

[﴿﴾﴾﴾﴾لجٌّ [ط﴾﴾﴾ًلإ﴾﴾﴾لجٌ﴾﴾﴾ُّ [ش﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾لج[ـّ[ز
[٧,ؤُّج ئئؤض,حملج ئمجرش,دُّ

التي المحاســـبية بالتقديرات - فيما يتعلق
وبالإضافة هامـــة، مخاطـــر تؤدي إلـــى
التي الأخرى الجوهرية الإجـــراءات إلى
متطلبات تحقيـــق اجل اتخاذهـــا من تم
علـــى الدولـــي (330) التدقيـــق معيـــار

التالية: الأمور تقييم المدقق
أو لافتراضات الإدارة اعتبـــار كيفيـــة •
الإدارة معالجة وكيفيـــة بديلة، نتائج
التقدير إعداد عند التقدير لشـــكوك

المحاسبي،
الهامـــة الافتراضـــات إذا كانـــت • مـــا
أم معقولة الإدارة قبل المستخدمة من
لتلك دعم على الحصول يتم وقـــد لا،
العمليات خـــلال مـــن الافتراضـــات
فيما الإدارة بها تقوم التي المســـتمرة
وإدارة الاســـتراتيجي التحليل يخص

ااطر.
عمل إجـــراءات تنفيـــذ الإدارة فـــي نيـــة •
بذلك، القيـــام علـــى وقدرتها محـــددة
مرتبطـــا بمعقولية ذلـــك يكـــون حيـــث
من المســـتخدمة الهامـــة الافتراضـــات
لإطار أو التطبيـــق الملائم الإدارة قبـــل
المعمول به. المالية إعداد التقارير عمل
الإدارة (حســـب تعالـــج حـــال لـــم - فـــي
على ) تأثيرات الشـــكوك المدقق تقديـــر
إلى تـــؤدي التي المحاســـبية التقديـــرات
، يتعين هامة بالشـــكل المناســـب مخاطر
تحديد الأمـــر اســـتلزم علـــى المدقق إذا
معقولية تقييـــم خلالـــه مـــن مـــدى يتـــم

التقدير المحاسبي.
التي المحاســـبية بالتقديرات - فيما يتعلق
يتعـــين على هامة مخاطـــر إلـــى تـــؤدي
تدقيق كافية على أدلة الحصول المدقـــق

الآتي: حول ومناسبة

عـــدم أو بالاعتـــراف الإدارة قـــرار •
في المحاسبية بالتقديرات الاعتراف

المالية. البيانات
للتقديرات اتـــار القيـــاس أســـاس •
عمل لمتطلبات إطار وفقا المحاســـبية

به. المعمول المالية التقارير إعداد
أدلة إلى بالاســـتناد المدقـــق على يتعـــين -
التقديرات أذا كانت تقييم ما ، التدقيـــق
معقولة المالية البيانـــات المحاســـبية في
التقارير إعـــداد عمـــل إطار ســـياق في
التعبير تم انـــه أو بـــه، الماليـــة المعمـــول
المدقق يتوصل وقد خاطئ، بشـــكل عنها
إلى تقدير تشـــير التدقيق أن أدلـــة إلـــى
النقطي عـــن التقدير يختلف محاســـبي
الفرق الحالة فـــان هذه وفـــي ، لـــلإدارة

خطأ. يشكل التقديرين بين
مراجعـــة الأحكام المدقـــق يتعـــين علـــى -
الإدارة قبـــل الصـــادرة مـــن والقـــرارات
المحاســـبية من التقديرات إعـــداد لدى
مؤشرات كانت هناك ما إذا تحديد اجل
قبل الإدارة، من محتمل تحيز وجود على
مؤشـــرات وجود بان بالاعتبار الأخذ مع
الإدارة قبل من محتمل تحيز وجود على
لأغراض أخطـــاء ذاتها بحـــد تشـــكل لا
معقولية حول إســـتنتاجات إلى التوصل

اتلفة. المحاسبية التقديرات

[-,مجدُّّج د,ئريبخٌلج[ز [كرنئيُّ [هبن,ص,ز
أدلة على المدقق الحصـــول علـــى يتعـــين -
إذا كانت ما حول ومناســـبة كافية تدقيق
المتعلقة المالية البيانات في الافصاحات
وفقا مناســـبة المحاســـبية بالتقديـــرات
التقارير إعـــداد عمـــل إطـــار لمتطلبـــات
هذه تتضمن وقـــد بـــه، المعمـــول الماليـــة
المســـتخدمة الافتراضات الافصاحـــات
اختيار طريقة وأساس وطريقة التقدير
على تطرأ تغييـــرات أي التقديـــر وتأثير
الفتـــرة عـــن تختلـــف التقديـــر طريقـــة

السابقة.
التي المحاســـبية بالتقديرات - فيما يتعلق
يتعين على ، مخاطـــر هامـــة إلى تـــؤدي
الإفصاح تقييم مـــدى ملائمـــة المدقـــق
المالية، البيانـــات فـــي لشـــكوك التقدير
المدقق الحـــالات قد يعتبـــر وفـــي بعض
وصف على الإدارة تشجيع المناســـب من
في التقدير بشـــكوك المتعلقة الظـــروف

المالية. البيانات حول الملاحظات

[ظ�ُّّج [يلج[تخ[ز
على الحصـــول المدقـــق علـــى يتعـــين
بـــان الإدارة  مـــن خطيـــة إقـــرارات

مـــن المســـتخدمة الهامـــة الافتراضـــات
المحاســـبية التقديرات إعداد فـــي قبلها
غير البيانـــات المالية أو في بها المعتـــرف

لا. أم معقولة بها المعترف

ج [ئرًسّ﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾ي
وثائق في المدقق أن يضمن علـــى يجب

يلي: التدقيق ما
معقولية حول المدقق استنتاجات أساس -

عنها. والإفصاح المحاسبية التقديرات
من محتمل تحيـــز وجود إلى المؤشـــرات -

وجدت). (إن الإدارة قبل

[ئبنه٤َّج د,كلأنخخز ﴿,يخُّ [مرد,تخ[ز
المنشـــآت حول فهم علـــى الحصـــول إن -
لان وذلك عـــادة أقـــل تعقيدا الصغيـــرة
تعقيداً، أقل ومعاملاتها محـــدود عملها
شـــخص يحدد عادة إلى ذلك بالإضافة
الحاجة إلى المدير) - مثل (المالك واحد
المدقق وقد يركز تقدير محاسبي إعداد

لذلك. تبعا الاستفسار على
إعداد عملية على رقابة أنظمة توجد قد -
، الصغيرة المنشآت في محاسبي تقدير
من تعمل الـــذي الشـــكلي الإجراء ولكن
قد ذلك إلى بالإضافـــة خلالـــه يختلف،
معينة أنواعاً أن الصغيرة المنشآت تحدد
ضرورية بســـبب غير أنظمة الرقابة من
عملية إعداد في الفعالة الإدارة مشاركة
حالة فـــي ذلك ، ومـــع التقاريـــر الماليـــة
توجد قـــد لا جدا، الصغيـــرة المنشـــآت
يمكن الرقابـــة التي أنظمة مـــن العديـــد
من الســـبب ولهذا المدقق، يحددهـــا أن
واحد المدقق بإجـــراء يقوم المحتمـــل أن
الأخرى الاستجابة إجراءات من أكثر أو
بطبيعتها) جوهريـــة المقيمة (للمخاطـــر

الآتي: ومنها
حتى الأحداث إذا وفـــرت ما تحديـــد •
المدقـــق أدلة تقريـــر إصـــدار تاريـــخ

المحاسبي. بالتقدير تتعلق تدقيق
الإدارة للتقدير إعـــداد كيفيـــة اختبـــار •
إليها. يستند التي والبيانات المحاسبي
لأنظمة التشـــغيلية الفعاليـــة اختبـــار •

الرقابة.
للمبالغ مدى أو تقدير نقطـــي وضـــع •
النقطي التقديـــر اجـــل تقييـــم مـــن

للإدارة.
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الأطراف ذات العلاقة
(ســـاري المفعول لعمليات تدقيق البيانات 
الماليـــة للفتـــرات التي تبـــدأ فـــي أو بعد  15 

ديسمبر 2009م)
يتنــاول هــذا المعيار مســئوليات 
المدقق المتعلقــة بعلاقات ومعاملات 
الأطــراف ذات العلاقــة، وعلــى وجــه 
الخصوص، يتســع نطاق هذا المعيار  
ليشمل كيفية تطبيق معايير التدقيق 
الدوليــة رقم (240 ـ 315 ـ 330) فيما 
يتعلــق بمخاطــر الأخطــاء الجوهرية 
المرتبطة بعلاقات ومعاملات الأطراف 
ذات العلاقــة، وفيمــا يلي نســتعرض 

أهم ما تضمنه المعيار رقم (550)
حمدّنُّ“مي,ز“ْؤن,ؤز“[حملج[ي“

تج[ز“[ئنيُّج
تنفذ العديـــد من معامـــلات الأطراف ذات 
العلاقة بإتباع ممارســـات العمل العادية ، وفي 
مثل هذه الحالات، قد لا تنطوي هذه المعاملات  
على مخاطر ة الأخطاء الجوهرية في البيانات 
المالية بشـــكل اكبر مـــن المعامـــلات المماثلة مع 
الأطراف الأخـــرى غير ذات العلاقة. ومع ذلك 
قد تؤدي طبيعـــة علاقات ومعاملات الأطراف 
ذات العلاقـــة في بعض الظـــروف إلى مخاطر 
أكثر ارتفاعـــاً للأخطاء الجوهرية في البيانات 
الماليـــة من المعامـــلات مع الأطـــراف غير ذات 

العلاقة على سبيل المثال :
- قـــد تعمـــل الأطـــراف ذات العلاقـــة من 
خـــلال مجموعـــة شـــاملة، ومعقـــدة من 
العلاقات والهياكل مع ارتفاع مماثل في 

تعقيد المعاملات الخاصة بها.
- قـــد تكون نظم المعلومـــات غير فعالة في 
تحديـــد وتلخيص المعامـــلات والأرصدة 
القائمـــة بين منشـــأة معينـــة والأطراف 

ذات العلاقة.
- قـــد لا يتـــم إجـــراء معامـــلات الأطـــراف ذات 
العلاقة بموجب شروط وبنود السوق العادية. 

_لإبخ[ي“ْؤمحًئّ,ز“[كبخييج
- تفرض العديد من أطـــر إعداد التقارير 
لمحاســـبة  خاصـــة  متطلبـــات  الماليـــة 
علاقات ومعامـــلات وأرصدة الأطراف 
ذات العلاقـــة والإفصاح عنهـــا من اجل 

تمكين مســـتخدمي البيانـــات المالية من 
فهـــم طبيعتهـــا والتأثيـــرات الفعليـــة أو 
المحتملة لها على البيانات المالية، وحيث 
يفـــرض إطـــار إعـــداد التقاريـــر المالية 
المعمول به مثل هذه المتطلبات، يقع على 
عاتـــق المدقـــق مســـئولية أداء إجراءات 
تدقيـــق لتحديـــد وتقييـــم والاســـتجابة 
اطـــر الأخطـــاء الجوهرية الناشـــئة 
من إخفاق المنشأة في محاسبة علاقات 
أو معامـــلات أو أرصـــدة الأطراف ذات 
العلاقة والإفصاح عنها بالشكل المناسب 

وفقا لمتطلبات إطار إعداد التقارير. 
- حتـــى وان فـــرض إطار إعـــداد التقارير 
المالية المعمول به حد أدنى من المتطلبات 
المتعلقـــة بالأطـــراف ذات العلاقـــة أو لم 
يفـــرض أية متطلبـــات ... يحتاج المدقق 
رغـــم ذلك إلى الحصـــول على فهم حول 
ذات  الأطـــراف  ومعامـــلات  علاقـــات 
العلاقة بالمنشأة يكفي ليكون قادراً على 
التوصل إلى ما إذا كانت البيانات المالية 
تحقق العرض العادل وأنها غير مضللة.

- يرتبط فهم علاقات ومعاملات الأطراف 
ذات العلاقـــة بتقييم المدقق لوجود عامل 
واحـــد أو أكثـــر مـــن عوامـــل مخاطـــرة 
الاحتيال، وفقا لما يقتضيه معيار التدقيق 
الدولـــي رقـــم (240) لأن ارتـــكاب عملية 
الاحتيـــال يكـــون أكثر ســـهولة من خلال 

الأطراف ذات العلاقة.
- نظراً لقيود التدقيـــق الكامنة المفروضة 
هنـــاك  معينـــة،  تدقيـــق  عمليـــة  علـــى 
مخاطـــرة لا يمكن تجنبهـــا تتمثل في أن 
بعض الأخطاء الجوهريـــة في البيانات 
المالية لا يمكن اكتشـــافها، بناء على ذلك 
يعتبر التخطيط وأدا عملية التدقيق مع 
ممارســـة التشـــكك المهني كمـــا يقتضي 
معيار التدقيـــق الدولي رقم (200) هاما 
بشـــكل خاص فـــي هذا الســـياق ، نظرا 
لاحتماليـــة وجـــود علاقـــات ومعاملات 
خاصـــة بالأطـــراف ذات العلاقـــة غيـــر 
مفصـــح عنهـــا، وان المتطلبـــات الـــواردة 
في هذا المعيار مصممة لمساعدة المدقق 
في تحديـــد وتقييـــم مخاطـــر الأخطاء 
الجوهرية المرتبطة بعلاقات ومعاملات 

الأطراف ذات العلاقة.
[ئرنلجٌو,زج

- معاملة على أســـاس تجاري : معاملة يتم 
إجراؤهـــا بناء علـــى بنود وشـــروط بين 
بائع راغب ومشـــتر راغب غير مرتبطين 
ببعضهما البعض ويعملان بشكل مستقل 

ويسعيان إلى تحقيق أفضل المصالح.
- الطـــرف ذو العلاقـــة : طرفـــا ذا علاقة 
وفقـــا لمـــا هو محـــدد فـــي إطـــار إعداد 

التقارير المالية المعمول به أو :

تتمتـــع  أخـــرى  منشـــأة  أو  شـــخصا   •
بســـيطرة أو تأثير هام، على المنشـــأة 
المعـــدة للتقارير المالية ســـواء بشـــكل 
مباشـــر أو غيـــر مباشـــر مـــن خلال 

وسيط واحد أو أكثر.
• منشـــأة أخـــرى تتمتـــع المنشـــأة المعـــدة 
للتقاريـــر المالية بســـيطرة أو تأثير هام 
عليهـــا ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غيـــر 
مباشر من خلال وسيط واحد أو أكثر.

• منشأة أخرى تقع تحت سيطرة مشتركة 
مـــع المنشـــأة المعـــدة للتقاريـــر الماليـــة 
من خـــلال ملكية مســـيطرة مشـــتركة 
أو مالكـــين مكونـــين مـــن أفـــراد عائلة 

مقربين أو إدارة رئيسية مشتركة.
التحكـــم  علـــى  القـــدرة  هـــي   : الســـيطرة   -
بالسياسات المالية والتشغيلية لمنشأة معينة 
من أجل الحصول على منافع من أنشطتها.
- التأثيـــر الهام: هو القدرة على المشـــاركة 
في صنع القرارات المتعلقة بالسياســـات 

المالية والتشغيلية لمنشأة معينة.

خشلج[ـّ[ز“ريّّلا“[كض,حملجج
إجـــراءات  المدقـــق  يـــؤدي  أن  ينبغـــي   -
التدقيـــق والأنشـــطة ذات العلاقـــة من 
أجل الحصـــول على معلومات ذات صلة 
بتحديـــد مخاطـــر الأخطـــاء الجوهرية 
المرتبطة بعلاقـــات ومعاملات الأطراف 

ذات العلاقة.
- ينبغـــي أن يشـــتمل نقـــاش فريـــق عملية 

التدقيق على عدة مسائل منها الآتي:
• طبيعـــة ونطـــاق علاقـــات ومعاملات 

المنشـأة مع الأطراف ذات العلاقة.
• التركيز على أهمية ممارسة التشكك 
المهنـــي خـــلال عملية التدقيـــق فيما 
أخطـــاء  حـــدوث  إحتماليـــة  يخـــص 
بمعامـــلات  مرتبطـــة  جوهريـــة 

الأطراف ذات العلاقة.
• ظروف وأوضاع المنشـــأة التي قد تدل 
علـــى وجـــود علاقـــات أو معامـــلات 
للأطـــراف ذات العلاقـــة لم تحددها 

الإدارة أو تفصح عنها للمدقق.
• الســـجلات أو الوثائـــق التـــي قد تدل 
علـــى وجـــود علاقـــات أو معامـــلات 

للأطراف ذات العلاقة.
- ينبغي أن يسأل المدقق الإدارة عن الأمور 

التالية:
• هوية الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة، بما 

في ذلك التغيرات عن الفترة السابقة.
• طبيعـــة العلاقـــات بين المنشـــأة وهذه 

الأطراف ذات العلاقة.
• مـــا إذا أجرت المنشـــأة أيـــة معاملات 
مع هذه الأطراف ذات العلاقة خلال 
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الفترة، ونوع وغرض المعاملات.

- ينبغـــي أن يستفســـر المدقق مـــن الإدارة 
والعاملـــين بالمنشـــأة، ويـــؤدي إجراءات 
تقييـــم ااطـــر الأخـــرى التـــي تعتبـــر 
مناســـبة للحصـــول علـــى فهـــم لأنظمة 

الرقابة الداخلية من اجل : 
• تحديد علاقات ومعاملات الأطراف 
ذات العلاقة ومحاســـبتها والإفصاح 
عنهـــا وفقـــا لإطـــار إعـــداد التقارير 

المالية. 
• تصريـــح إجـــراء معامـــلات وترتيبات 
هامـــة مـــع الأطـــراف ذات العلاقـــة 

والمصادقة عليها.
• تصريـــح إجـــراء معامـــلات وترتيبات 
هامـــة والمصادقـــة عليهـــا، دون إتباع 

ممارسات العمل العادية.
- ينبغـــي أن يبقـــى المدقـــق متيقظـــا أثناء 
عملية التدقيق عند فحص السجلات أو 
الوثائق للترتيبـــات أو المعلومات الأخرى 
التـــي قـــد تـــدل علـــى وجـــود علاقـــات 
ومعامـــلات للأطـــراف ذات العلاقة لم 
تحددها أو تفصح عنها الإدارة مســـبقا 

للمدقق.
- للحصـــول علـــى مؤشـــرات علـــى وجود 
ذات  للأطـــراف  ومعامـــلات  علاقـــات 
العلاقـــة لـــم تحددهـــا الإدارة أو تفصح 
عنها، ينبغي على المدقق أن يفحص على 

وجه الخصوص الأمور التالية:
• المصادقات البنكية والقانونية التي تم 
الحصول عليها كجـــزء من إجراءات 

المدقق.
• محاضر اجتماعات المساهمين ومحاضر 

اجتماعات المكلفين بالرقابة.
• الســـجلات أو الوثائق الأخـــرى التي يرى 
المدقق أنها ضرورية في ظروف المنشأة.

[﴿﴾﴾�﴾﴾,ـّ“ ع﴾﴾,حم﴾﴾لج“ ْريّّلا“  ﴾﴾بخٌ﴾﴾بخ“
[ط﴾﴾﴾ًلإ﴾﴾﴾لجٌ﴾﴾﴾ُّ“[ك﴾﴾لجر﴾﴾د﴾﴾�﴾﴾ُّ“د﴾﴾ن﴾﴾ي﴾﴾,ز“

ْؤن,ؤز“[حملج[ي“تج[ز“[ئنيُّج
- ينبغـــي أن  يحدد ويقيـــم المدقق مخاطر 
الأخطـــاء الجوهريـــة المرتبطة بعلاقات 
العلاقـــة  ذات  الأطـــراف  ومعامـــلات 
ويحـــدد مـــا إذا كانـــت أي منهـــا تشـــكل 
مخاطـــر هامـــة ، ولـــدى تحديـــد ذلـــك 
ينبغـــي أن يتعامـــل المدقق مـــع معاملات 
الأطـــراف ذات العلاقـــة الهامة المحددة 
التـــي تم إجراؤها دون إتباع ممارســـات 
العمل العادية للمنشـــأة علـــى أنها تؤدي 

إلى ظهور مخاطر هامة.
- فـــي حـــال وجد المدقق عوامـــل مخاطرة 
الاحتيـــال لـــدى أداء إجـــراءات تقييـــم 
ذات  بالأطـــراف  المرتبطـــة  ااطـــر  

العلاقـــة (مثـــل هيمنـــة شـــخص واحد 
أو مجموعـــة صغيـــرة مـــن الأشـــخاص 
علـــى الإدارة دون وجـــود أنظمـــة رقابة 
تعويضيـــة) ينبغي أن يأخـــذ المدقق تلك 
المعلومـــات بعـــين الاعتبار عنـــد تحديد 
وتقييـــم مخاطـــر الأخطـــاء الجوهريـــة 

الناجمة عن الاحتيال.
خشلج[ـّ[ز“[مجرش,دُّ“كض,حملج“[﴿�,ـّ“
[ط﴾﴾﴾ًلإ﴾﴾﴾لجٌ﴾﴾﴾ُّ“[ك﴾﴾لجر﴾﴾د﴾﴾�﴾﴾ُّ“د﴾﴾ن﴾﴾ي﴾﴾,ز“

ْؤن,ؤز“[حملج[ي“تج[ز“[ئنيُّج
- فـــي حال وجد المدقـــق معاملات خاصة 
بالأطـــراف ذات العلاقـــة لـــم تحددهـــا 
الإدارة أو تفصح عنها مســـبقا للمدقق، 

فينبغي أن يقوم المدقق بما يلي:
• إبلاغ أعضاء فريـــق العملية الآخرين 

بالمعلومات ذات الصلة فوراً.
كافـــة  تحديـــد  الإدارة  مـــن  الطلـــب   •
مـــع  إجراؤهـــا  التـــي تم  المعامـــلات 
أطـــراف ذات علاقـــة تم تحديدهـــا 

مؤخراً ليجري المدقق تقييما لها.
• الاستفســـار عن الســـبب وراء فشـــل 
أنظمـــة رقابـــة المنشـــأة فـــي تحديد 
علاقـــات ومعاملات الأطـــراف ذات 

العلاقة والإفصاح عنها.
• إعـــادة النظـــر فـــي ااطـــرة التـــي 
تتمثل في احتماليـــة وجود معاملات 
العلاقـــة  ذات  الأخـــرى  للأطـــراف 
لم تحددهـــا أو تفصح عنهـــا الإدارة 

مسبقا للمدقق.
- فـــي حال تبين المدقـــق أن عدم الإفصاح 
مـــن قبـــل الإدارة كان متعمـــداً، فينبغي 
للمدقـــق ان يأخذ بالاعتبـــار المتطلبات 
والإرشـــادات الواردة في معيار التدقيق 
الدولـــي (240) فيم يخص مســـئوليات 
المدقـــق المتعلقـــة بالإحتيال  فـــي عملية 

تدقيق للبيانات المالية.
- فيمـــا يتعلـــق بمعامـــلات الطـــرف الهام 
ذي العلاقة التـــي تم إجراؤها دون إتباع 
ممارســـات العمل العادية ينبغي أن يقوم 

المدقق بما يلي:
• تفحص العقود والإتفاقيات الســـابقة 
(إن وجـــدت) وتقييـــم مـــا إذا كانـــت 
المبادئ الأساســـية المتعلقـــة بالمعاملة 

تشير إلى احتمالية وجود إحتيال. 
• تقييم ما إذا تمت محاسبة المعاملات 
والإفصـــاح عنها بالشـــكل المناســـب 
وفقـــا لإطار إعـــداد التقاريـــر المالية 

المعمول به.
• الحصـــول علـــى أدلـــة تدقيـــق حـــول 
تصريح إجـــراء المعاملات والمصادقة 

عليها بالشكل المناسب.

ريّّلا“حملجٌيُّ“ظ,مجدُّ
[كن,ؤ﴾﴾﴾ز“ئحم﴾﴾﴾لج[ي“تج[ز“[ئني﴾﴾﴾ُّ“

ْ[هبن,ض“ملألإ,ج
لدى تكوين رأي حول البيانات المالية وفقا 
لمعيـــار التدقيـــق الدولـــي (700) ينبغـــي على 

المدقق أن يقيم الأمور التالية:
العلاقـــات  محاســـبة  تمـــت  إذا  مـــا   -
ذات  للأطـــراف  المحـــددة  والمعامـــلات 
العلاقة والإفصاح عنها بالشكل المناسب 

وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية.
- ما إذا كانت تأثيرات علاقات ومعاملات 
الأطراف ذات العلاقة تحول دون تحقيق 
البيانـــات المالية للعرض العادل أو تجعل 

البيانات المالية مضللة.
[ي﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾لج[تخ[ز“[ظ﴾﴾�﴾﴾ّ﴾﴾ُّ“ْ[ر﴾﴾﴾بن﴾﴾﴾,ئ“

د,حملج[ي“تج[ز“[ئنيُّج
عــلــى  ــــق  ــــدق الم يـــحـــصـــل  أن  ــي  ــغ ــب ــن - ي
فيما يخص  الإدارة  من  إقرارات خطية 
الأطــراف  هوية  عن  للمدقق  الإفــصــاح 
علاقات  وكافة  بالمنشأة  العلاقة  ذات 
التي  العلاقة  ذات  الأطراف  ومعاملات 

يعلمون بها.
- في حال مشـــاركة المكلفـــين بالرقابة في 
إدارة المنشـــأة ينبغـــي أن يتصـــل المدقق 
معهم بشأن المسائل الهامة الناشئة أثناء 
عمليـــة التدقيق فيما يخـــص الأطراف 

ذات العلاقة بالمنشأة.
[مرد,تخ[ز“﴿,يخُّ“د,كلأنخخز“[ئبنه٤َّج

تميـــل أنشـــطة الرقابـــة فـــي المنشـــآت 
الصغيرة الى كونها أقل رسمية وقد لا تملك 
هـــذه المنشـــآت عمليات موثقـــة للتعامل مع 
معاملات الأطراف ذات العلاقة ، وقد يقلل 
المالك أو المدير من بعض ااطر الناشـــئة 
من معاملات الأطراف ذات العلاقة ، أو قد 
يرفـــع من نســـبة حدوث هـــذه ااطر من 
خلال المشـــاركة الفعالة فـــي كافة الجوانب 
الرئيســـية للمعامـــلات، وفيمـــا يتعلق بهذه 
المنشـــآت ، قـــد يحصـــل المدقق علـــى فهم 
حـــول علاقـــات ومعاملات الأطـــراف ذات 
العلاقة، وأية أنظمة رقابة قد يتم تطبيقها، 
مـــن خـــلال الاستفســـار مـــن الإدارة إلـــى 
جانب إجراءات أخرى مثل مراقبة أنشـــطة 
الإشـــراف والمراجعة التي تقـــوم بها الإدارة 

وفحص الوثائق المتوفرة ذات العلاقة. 
(المرجع: إصدارات المعايير الدولية 
للتدقيـــق ورقابـــة الجـــودة ـ طبعة عام 
2009مـ ترجمـــة جمعية امع العربي 

للمحاسبين القانونيين)
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مقدمة :
تضمن الجزء الأول من الدراسة 
والذي نشـــر في العدد السابق من 
هذه الة المقدمة وهدف وأهمية 
الدراسة وفرضياتها بالأضافة إلى 
مجتمع الدراســـة والعينـــة ، وفي 
هذا العـــدد ســـيتم تنـــاول بقية 
والمتضمنة اختبار  الدراسة  أجزاء 

الفرضيات والخلاصة والنتائج.
اختبار فرضيات الدراسة :

[ئولجلىُّّ“[ْف“ج
"تتأثـــر قيمـــة أتعـــاب المراجعة 
بمجموعـــة من العوامـــل التي تتعلق 

بالمنشأة محل المراجعة."
يتضمـــن الجـــدول رقـــم (4) أهـــم 
النتائـــج التـــي توصـــل إليهـــا الباحثان 
لاختبـــار صحـــة هـــذه الفرضيـــة من 

عدمها:  
شبخْئ“تخيلا“آ4أ

المتوسطات الحسابية و الانحرافات 
المعيارية وقيمـــة اختبارt للعوامل المؤثرة 
المراجعـــة  أتعـــاب  فـــي تحديـــد قيمـــة 
المتعلقة بالمنشـــأة مرتبة تنازليا بحســـب 

المتوسطات الحسابية:
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د. علي محسن محمد
أستاذ مساعد/قسم المحاسبة - جامعة عدن

كلية العلوم الإدارية

د. جمال محمد سرور
أستاذ مساعد/قسم المحاسبة - جامعة عدن

كلية العلوم الإدارية

من الجدول الســـابق يتضح أن حجم 
المنشـــأة (ممثلا في إجمالي الموجودات أو 
إجمالـــي المبيعات) كان مـــن العوامل التي 
تؤثـــر بدرجة كبيرة جدا فـــي قيمة أتعاب 
المراجعة ، حيث بلغ المتوســـط الحســـابي 
4.16 حيـــث جـــاء فـــي المرتبـــة الأولى بين 
العوامـــل الــــ 22 ، يليـــه في المرتبـــة كفاءة 
النظام المحاســـبي وفعاليته في المنشـــأة، 
وفـــي المرتبـــة الثالثـــة جاء ســـلامة نظام 
الرقابة الداخلية ودقته في المنشأة وهذان 
العامـــلان أيضـــا مـــن العوامل التـــي تؤثر 
بدرجة كبيرة جدا في تحديد قيمة أتعاب 
المراجعـــة  وذلك بمتوســـطين حســـابيين 

4.06 , 4.02 على التوالي.

فـــي حين كان ســـتة عشـــر عاملاً من 
العوامـــل المذكـــورة في الجـــدول رقم (4) 
تؤثر بدرجة كبيرة في تحديد قيمة أتعاب 
المتوســـطات  تراوحـــت  المراجعة,حيـــث 

الحسابية لها بين (3.44-3.89) .
وقد أشـــار اختبار t إلـــى وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية بين هذه المتوســـطات 
الحسابية للتسعة عشر عاملاً و المتوسط 
الفرضـــي للدراســـة(3) حيـــث بلغت قيم 
مستوى دلالة (t 0.000) الأمر الذي يشير 
إلـــى أن هـــذه الفروقـــات دالـــة إحصائيا 
ليـــس فقط عند مســـتوى المعنوية المعتمد 
فـــي هذه الدراســـة (0.05) بـــل حتى عند 
مستوى(0.01) مما يؤكد درجة تأثير هذه 

العوامل في قيمة أتعاب المراجعة. 
كما يتضح من الجدول إن درجة تأثير 
كل من قيمة أتعاب الخدمات الاستشارية 
 ، المراجـــع  قبـــل  مـــن  المقدمـــة  الأخـــرى 
ونوعية ملكية المنشـــأة (فردية / شـــركات 
أشـــخاص... ) وخســـائر المنشأة المحققة 
في الأعوام الســـابقة أو في عام المراجعة، 
كانت متوســـطة، حيث بلغت المتوســـطات 
الحســـابية لهـــذه العوامـــل (3.15 , 3.11 , 

3.04) على التوالي. 

وأشـــار اختبـــار t إلى عـــدم وجود 
فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة بين هذه 
المتوســـط  و  الحســـابية  المتوســـطات 
الفرضي للدراسة (3) الأمر الذي يعني 
أن درجة تأثير هذه العوامل الثلاثة في 

قيمة أتعاب المراجعة متوسطة.

وعمومـــا يتضـــح جليا عـــدم وجود 
عامل من العوامـــل الموضحة في جدول 
رقـــم (4) لـــه تأثيـــر محـــدود أو ليس له 
تأثيـــر، حيث يتضح أن غالبيـــة العوامل 
ونســـبتها(86%) كانـــت مؤثـــرة بدرجـــة 
كبيـــرة وكبيـــرة جـــدا على قيمـــة أتعاب 
المراجعة في حين أن (14%) من العوامل 
كانت مؤثرة بدرجة متوســـطة على قيمة 
أتعـــاب المراجعـــة، وأكـــد هـــذه النتيجة 
اختبار  t الذي أشـــار إلـــى أن الفرق بين 
المتوسط الحســـابي العام لهذه العوامل 
دال  للدراســـة  الفرضـــي  والمتوســـط 

إحصائيـــا عند مســـتوى معنوية 0.05 أو 
أقـــل. و بهـــذه النتائـــج تقبـــل الفرضية 

الأولى للدراسة.

[ئولجلىُّّ“[ئس,لأُّّج“
"تتأثـــر قيمـــة أتعـــاب المراجعـــة 
بمجموعة مـــن العوامـــل التي تتعلق 

بالمراجع ومكتبه" 
كانـــت أهم النتائج التـــي توصل إليها 
الباحثـــان و اللازمة لاختبـــار صحة هذه 

الفرضية متضمنة في الجدول الآتي :
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مـــن الجـــدول رقـــم (5) يتضح لنـــا أن (ســـمعة مكتب 
المراجـــع) كانت مـــن العوامل التـــي تؤثر فـــي تحديد قيمة 
أتعاب المراجعة وذلك بدرجة كبيرة جدا حيث بلغ المتوســـط 
عاملاً فقد 
أتعاب المراجعة وذلك بدرجة كبيرة جدا حيث بلغ المتوســـط 
عاملاً فقد 
أتعاب المراجعة وذلك بدرجة كبيرة جدا حيث بلغ المتوســـط 

الحســـابي 4.02، أمـــا بقيـــة العوامل وعددهـــا 14
كانت تؤثر بدرجة كبيرة في تحديد قيمة أتعاب المراجعة، حيث 
تراوحت المتوســـطات الحسابية لها بين  (3.82- 3.29). وقد أشار 
اختبـــارt إلى وجود فـــروق ذات دلالة إحصائية بين المتوســـطات 
الحســـابية للعوامـــل المؤثرة في قيمـــة أتعاب المراجعـــة والمتعلقة 
بالمراجـــع ومكتبـــه، وبين المتوســـط الفرضي للدراســـة (3) حيث 
بلغت قيم مســـتوى دلالة (t 0.000) الأمر الذي يشير إلى أن هذه 
الفروقات دالة إحصائيا. ويستنتج من الجدول(5) أن كل العوامل 
المتعلقـــة بالمراجع ومكتبه تؤثر في تحديـــد قيمة أتعاب المراجعة 

بدرجة كبيرة ماعدا عاملا واحدا فهو يؤثر بدرجة كبيرة جدا. 
وهكـــذا يتضح لنا عدم وجود أي عامـــل من العوامل المتعلقة 
بالمراجع ومكتبه كانت درجة تأثيره متوســـطة أو محدودة التأثير 

أو ليس له تأثير في تحديد قيمة أتعاب المراجعة.
     ويأتي المتوســـط الحســـابي العام لهذه العوامل  الذي بلغ 
(3.64) مؤكـــدا لما ســـبق، حيث تشـــير هذه القيمة إلـــى أن قيمة 
أتعـــاب المراجعة تتأثر بدرجة كبيـــرة بمجموعة من العوامل التي 
تتعلق بالمراجع ومكتبه، وتأتي قيمة اختبار t مؤكدة لهذه النتيجة. 

وبهذه النتائج تقبل الفرضية الثانية للدراسة.

[ئولجلىُّّ“[ئس,ئسُّ“ج
"توجد فروق ذات دلالة إحصائية في أهمية العوامل 
المحـــددة لقيمة أتعاب المراجعة من وجهة نظر المنشـــآت 

عن أهميتها من وجهة نظر المراجعين."
لاختبـــار صحة هـــذه الفرضيـــة قـــام الباحثان باســـتخدام 
اختبـــارt للعينات المســـتقلة  Independt Sample T-Test  لتحديد 
مـــا إذا كانـــت هنـــاك فروق ذات دلالـــة إحصائية بين متوســـطي 
اســـتجابات المنشـــآت و المراجعين في تحديدهم لأهمية العوامل 
المحددة لقيمة أتعاب المراجعة، أم إن الفرق بين المتوســـطين ليس 
ذا دلالـــة إحصائيـــة، بل يعود لأخطـــاء الصدفة وقـــد كانت أهم 

النتائج التي توصل إليها متضمنة في الجدول الآتي:-

شبخْئ“تخيلا“آ6أ
نتائج اختبار t للعينات المستقلة لمعرفة دلالة الفروق بين 
متوسطي إجابات المنشآت و المراجعين في تحديدهم لأهمية 

العوامل المحددة لقيمة أتعاب المراجعة

يتضـــح مـــن نتائـــج جدول 
رقـــم(6) أن متوســـط إجابـــات 
المنشـــآت حول العوامـــل المؤثرة 
فـــي الأتعاب بلـــغ 3.66 في حين 
بلغ المتوسط الحسابي لإجابات 
وكلاهمـــا   ،3.62 المراجعـــين  
يشيران إلى أن درجة تأثير هذه 
العوامـــل فـــي أتعـــاب المراجعة 
tكبيرة، وأشـــار اختبـــارtكبيرة، وأشـــار اختبـــارt إلى أن 
الفـــرق بـــين هذين المتوســـطين 
هـــو فـــرق رقمي ليـــس ذا دلالة 
احصائيـــة بـــل يعـــود لأخطـــاء 
الصدفـــة، حيـــث بلغـــت قيمـــة 
tمســـتوى دلالة tمســـتوى دلالة t المحسوبة 0.656 وهي اكبر من قيمة مستوى الدلالة 
المعتمـــد فـــي هذه الدراســـة 0.05  وعليـــه ترفض الفرضيـــة الثالثة 
للدراســـة أي انـــه: لا توجد فـــروق ذات دلالة إحصائيـــة في أهمية 
العوامل المحددة لقيمة أتعاب المراجعة من وجهة نظر المنشـــآت عن 

أهميتها من وجهة نظر المراجعين.

[ئولجلىُّّ“[ئلج[دنُّ“ج
"توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائيـــة في وجهـــة نظر 
المراجعـــين للعوامل المؤثرة في تحديد قيمـــة الأتعاب تعود 

إلى خبرة المراجع".
لاختبـــار صحة هذه الفرضية قام الباحثان باســـتخدام اختبار 
تحليل التباين الأحادي (On Way Anova) لتحديد ما إذا كانت هناك 
فروق ذات دلالة احصائية بين استجابات أفراد العينة من المراجعين 
للعوامل المؤثرة في الأتعاب وذلك باختلاف خبرة هذا المراجع، أم أن 
هذه الفروق ليســـت ذات دلالـــة إحصائية بل تعود لأخطاء الصدفة، 
وقبـــل البدء باســـتخدام تحليـــل التباين ســـيقوم الباحثـــان بإجراء 
اســـتعراض لاســـتجابات أفـــراد العينة مـــن المراجعين فـــي تحديد 
العوامل المؤثرة في الأتعاب على وفق فئات الخبرة الأربع، والجدول 
رقم (7) يوضح المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتحديد 

العوامل المؤثرة في أتعاب المراجعة وفقا لخبرة المراجع.

شبخْئ“تخيلا“آ7أ
العوامل المؤثرة في تحديد قيمة أتعاب المراجعة على وفق 

خبرة المراجع

) يتضح لنـــا أن (ســـمعة مكتب 
المراجـــع) كانت مـــن العوامل التـــي تؤثر فـــي تحديد قيمة 
أتعاب المراجعة وذلك بدرجة كبيرة جدا حيث بلغ المتوســـط 
عاملاً فقد 
أتعاب المراجعة وذلك بدرجة كبيرة جدا حيث بلغ المتوســـط 
عاملاً فقد 
أتعاب المراجعة وذلك بدرجة كبيرة جدا حيث بلغ المتوســـط 

كانت تؤثر بدرجة كبيرة في تحديد قيمة أتعاب المراجعة، حيث 
). وقد أشار 
 إلى وجود فـــروق ذات دلالة إحصائية بين المتوســـطات 
الحســـابية للعوامـــل المؤثرة في قيمـــة أتعاب المراجعـــة والمتعلقة 
) حيث 
) الأمر الذي يشير إلى أن هذه 
) أن كل العوامل 
المتعلقـــة بالمراجع ومكتبه تؤثر في تحديـــد قيمة أتعاب المراجعة 

بدرجة كبيرة ماعدا عاملا واحدا فهو يؤثر بدرجة كبيرة جدا. 
tمســـتوى دلالة tمســـتوى دلالة t المحسوبة 0.656 وهي اكبر من قيمة مستوى الدلالة وهكـــذا يتضح لنا عدم وجود أي عامـــل من العوامل المتعلقة 

يستنتج من 
الجدول(5) أن كل 
العوامل المتعلقة 
بالمراجع ومكتبه 
تؤثر في تحديد 

قيمة أتعاب 
المراجعة بدرجة 

كبيرة
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يتضـــح من الجـــدول رقم (7) أن أعلى متوســـط حســـابي كان 
لاستجابات المراجعين الذين خبرتهم 15 سنة فأكثر والذي بلغ 3.89 
مما يشـــير إلى أن المراجعين الذين خبرتهم 15 سنة فأكثر يرون أن 

هذه العوامل تؤثر بدرجة كبيرة في أتعاب المراجعين.
في حين بلغ المتوســـط الحسابي لاستجابات المراجعين الذين 
خبرتهـــم من 5 – أقـــل من 10 ســـنوات 3.61، ثم تأتـــي فئة الخبرة 
من 10- اقل من 15 ســـنة الذي بلغ المتوسط الحسابي لاستجابات 
المراجعـــين 3.60، ثـــم تأتـــي فـــي المرتبة الأخيـــرة فئـــة المراجعين 
الذين خبرتهم اقل من 5 ســـنوات والذي بلغ المتوســـط الحســـابي 

لاستجابتهم 3.56.
حيـــث يلاحـــظ أن رأي المراجعـــين علـــى اختلاف ســـنوات 
خبرتهـــم يؤكـــد أن تلـــك العوامل تؤثـــر بدرجة كبيرة فـــي أتعاب 
المراجعـــة وعلـــى الرغـــم مـــن أن هنـــاك فروقاً بين متوســـطات 
اســـتجابات أفـــراد العينة مـــن المراجعين حول درجـــة تأثير هذه 
العوامل في أتعاب المراجعة، إلا أن الجدول رقم (7) لا نســـتطيع 
من خلالـــه أن نحدد إن كانت هذه الفروق بين المتوســـطات دالة 
إحصائيا أم لا، ولهذا ســـيطبق الباحثان تحليل التباين الأحادي 
ن من  (ANOVA) لحساب مســـتوى الدلالة الإحصائية الذي يمكِِِِِ
الوصول إلى وجود الفـــروق ذات الدلالة الإحصائية من عدمها، 

كما هو موضح في الجدول رقم (8):

شبخْئ“تخيلا“آ8أ
نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لتحديد المراجعين 

للعوامل المؤثرة في الأتعاب على وفق خبرتهم.

يتبـــين مـــن النتائج المعروضة فـــي جدول رقم (8) إن مســـتوى 
الدلالـــة الإحصائيـــة بلـــغ 0.543  وهـــو اكبـــر من مســـتوى الدلالة 
الإحصائيـــة المعتمد في هذه الدراســـة 0.05 وهذا يعني عدم وجود 
فـــروق ذات دلالة إحصائية في تحديد أفـــراد العينة من المراجعين 
للعوامـــل المؤثرة في أتعـــاب المراجعة وذلك باختـــلاف خبرة هؤلاء 

المراجعين. وبهذه النتائج ترفض هذه الفرضية.

[ئولجلىُّّ“[ظ,ؤمحُّ“ج
"توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصائية فـــي وجهة نظر 
المنشآت للعوامل المؤثرة في تحديد قيمة الأتعاب تعود إلى 

عمر المنشأة":

ســـوف يســـتخدم الباحثان لاختبار صحة هذه الفرضية 
المقاييـــس نفســـها التـــي اســـتخدمت فـــي اختبـــار الفرضية 
الرابعة، حيث يوضح الجدول رقم (9) المتوسطات الحسابية 
والانحرافـــات المعياريـــة لتحديـــد العوامل المؤثـــرة في أتعاب 

المراجعة وفقا لعمر المنشأة.

“““““““““شبخْئ“تخيلا“آ9أ
العوامل المؤثرة في تحديد أتعاب المراجعة على وفق عمر المنشأة

يتضـــح من نتائج الجدول (9) أن جميع المنشـــآت على اختلاف 
أعمارهـــا ترى أن درجة تأثيـــر تلك العوامل في الأتعاب كبيرة حيث 
بلغ المتوســـط الحســـابي لإجابات المنشـــآت التي تراوحت أعمارها 
اقل من 10ســـنوات 3.80 وجاءت هذه الفئة في المرتبة الأولى, تليها 
الفئة 15 ســـنة فأكثر والذي بلغ المتوسط الحسابي لإجابات المدراء 
3.62، أما المتوســـط الحســـابي لإجابات المنشآت التي أعمارها من 
10- إلـــى أقل من 15 ســـنة فقد بلـــغ 3.58. وعلى الرغـــم من وجود 
فـــروق بين المتوســـطات، إلا أننا وكمـــا ذكرنا في اختبـــار الفرضية 
الرابعـــة لانســـتطيع من خلال نتائـــج جدول رقـــم (9) تحديد فيما 
إذا كانـــت هذه الفروق ذات دلالـــة إحصائية. ولأجل ذلك تم تطبيق 
اختبـــار تحليل التباين الأحادي (ANOVA)، وكانت أهم النتائج التي 

توصل إليها الباحثان متضمنة في الجدول الآتي:

شبخْئ“تخيلا“آ10أ
نتائج تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لتحديد المنشآت 

للعوامل المؤثرة في الأتعاب على وفق عمر المنشأة .

       ويتبين من النتائج الموضحة في الجدول (10) أن مســـتوى 
الدلالـــة الإحصائيـــة بلـــغ 0.586 وهـــو اكبـــر مـــن مســـتوى الدلالة 
الإحصائية المعتمد في هذه الدراســـة 0.05، وهذا يعني عدم وجود 
فـــروق ذات دلالة إحصائية فـــي تحديد أفراد العينة من المنشـــآت 
للعوامـــل المؤثرة في الأتعاب وفقا لعمر المنشـــأة. وبهذه النتيجة يتم 

رفض الفرضية الخامسة.
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[ظيخُّ“ْ[ئلأر,طش“ج
هدف هذا البحـــث إلى بيان 
ودراســـة العوامـــل التـــي تؤثر في 
تحديـــد قيمـــة أتعـــاب المراجعة في 
الجمهوريـــة اليمنيـــة وقيـــاس وتحليل 
درجة تأثير كل عامل من وجهة نظر كل 
من المنشآت والمراجعين، ولتحقيق هذا 
الغـــرض، قام الباحثـــان بالتعرف على 
المتغيـــرات التي تؤثر في تحديد أتعاب 
المراجعة التي تطرقت لها الدراســـات 
بعـــض  وإضافـــة  وتحويـــر  الســـابقة، 
المتغيـــرات أو العوامـــل التـــي تتواكـــب 
مـــع بيئـــة البحـــث، وتصميم اســـتبانة 
تحتـــوي علـــى جزأيـــن، يشـــمل الجزء 
الأول العوامل المرتبطة بالمنشـــأة محل 
المراجعـــة، أمـــا الجزء الثانـــي يتضمن 
العوامـــل المرتبطـــة بالمراجـــع ومكتبه، 
ثم توزيعهـــا على عينـــة البحث المكونة 
مـــن 82 مراجعـــا و44 منشـــأة يراجع 
حســـاباتها مراجع خارجي. وقد كانت 

نتائج البحث كالآتي:
مـــن  البحـــث  عينـــة  اتفقـــت  أولا: 
منشـــآت ومراجعين فيما يتعلق بالعوامل 
المتعلقـــة بالمنشـــأة محل المراجعـــة، على 
عدم وجود عامل بينهـــا له تأثير محدود 
أو ليس لـــه تأثير، تراوحـــت درجة تأثير 
غالبيـــة هـــذه العوامل ما نســـبته (%86) 
بـــين كبيرة جدا وكبيـــرة في تحديد قيمة 
أتعـــاب المراجعة، وقد كانـــت اكبر درجة 

تأثير للعوامل الآتية:
- حجم المنشاة.

- كفـــاءة وفاعلية النظام المحاســـبي 
المطبق في المنشأة.

- سلامة ودقة نظام الرقابة الداخلية 
في المنشأة.

- وجـــود فـــروع و مواقـــع متباعـــدة 
للمنشأة وعددها .

ثانيـــا: فيما يتعلق بالعوامـــل المتعلقة 
بالمراجـــع ومكتبه، اتفقت عينة البحث من 
منشآت ومراجعين على عدم وجود عامل 
بينها له تأثير متوسط أو له تأثير محدود 
أو ليـــس له تأثير، وتراوحـــت درجة تأثير 
هـــذه العوامل بين كبيرة جـــدا وكبيرة في 
تحديد قيمة أتعـــاب المراجعة، وقد كانت 

اكبر درجة تأثير للعوامل الآتية:

- سمعة مكتب المراجع.
- مســـتوى الأتعاب المألوفة والسائدة 

في السوق.
- مدى وطبيعة المنافسة السائدة في 

سوق خدمات المراجعة.
- ارتباط مكتب المراجع بشركة مراجعة 

أجنبية عالمية أو كونه فرعا لها.
دلالــــة  ذات  فــــروق  توجــــد  لا  ثالثــــا: 
إحصائية في أهمية العوامل المحددة لقيمة 
أتعاب المراجعة من وجهة نظر المنشآت عن 

أهميتها من وجهة نظر المراجعين.
رابعــــا: عــــدم وجــــود فــــروق ذات دلالة 
إحصائيــــة فــــي تحديــــد أفــــراد العينــــة من 
المراجعين للعوامل المؤثرة في أتعاب المراجعة 

وذلك باختلاف خبرة هؤلاء المراجعين.
خامســـا: عدم وجود فروق ذات دلالة 
إحصائيـــة في تحديـــد أفـــراد العينة من 
المنشآت للعوامل المؤثرة في الأتعاب وفقا 

لعمر المنشأة.
[ئرًيخّ,ز“ج

بالاســـتناد إلى نتائج هـــذا البحث 
يورد الباحثان التوصيات الآتية:

1. تتولى جمعية المحاسبين القانونيين 
اليمنيين إنشاء لائحة أو نظام مرن لتصنيف 

مكاتــــب المراجعة وفق قواعد ومعايير معينة 
تســــتند علــــى المؤهــــل والتدريــــب والخبــــرة 
وحجــــم المكتــــب، وتكون أساســــاً فيمــــا بعد 
لتقديــــر الأعمــــال التــــي يمكن أن ينــــاط بها 

المراجع وفق نظام التصنيف.
2. تتولـــى الجمعيـــة أيضـــا إعداد 
احتســـاب  لكيفيـــة  نمـــوذج  أو  نظـــام 
الأتعـــاب يأخـــذ فـــي الاعتبـــار نتائـــج 
البحوث والدراســـات هذا الشأن. على 
أن يعـــاد النظـــر في نظامـــي التصنيف 
لفتـــرة  دوريـــا  الأتعـــاب  واحتســـاب 
لا تتجـــاوز الخمس الســـنوات، وهو ما 
ســـيحفز مكاتـــب المراجعة مـــن تطوير 

قدراتها وإمكانياتها.  
3. الإفصـــاح عـــن أتعـــاب المراجعـــة 
وأتعاب الخدمات الاستشارية في القوائم 
المالية للمنشآت. وإلزام المنشآت بنشرها 
لاســـيما وأنـــه لا يوجـــد في اليمن ســـوق 

للأوراق المالية.
4. اســـتكمال هذا البحث بدراســـات 
أخرى، تعتمد على متغيـــرات مالية وغير 
مالية لمعرفة أثرها في تحديد قيمة أتعاب 

المراجعة.  
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[ئ﴾ؤ﴾﴾﴾ئ﴾﴾﴾ض﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾تن
ٌ﴾﴾﴾لإ﴾﴾﴾بخي“لإ﴾﴾﴾﴾﴾تح[“[ئ﴾﴾﴾د﴾﴾﴾ص﴾﴾﴾س“خف“
بحتخ[مج﴾﴾﴾﴾﴾﴾ُّ“[ئ﴾﴾﴾ن﴾﴾﴾ً[ؤ﴾﴾﴾ئ“[ئ﴾﴾﴾﴾:“ر﴾﴾س﴾﴾لج“
ل“ بخٌبخ“يّؤُّ“_رن,ذ“[كلج[شنُّ“
ْيّ,نج“ [ئّؤلأُّّ“ [طؤلإًتخٌُّ“ ل“
ؤلآ“ ْ_لإؤّرلإ,“ ر﴾﴾حس﴾﴾٤لإ﴾﴾,“ بحتخش﴾﴾﴾ُّ“
[كلأنخخز“ ؤ﴾﴾لآ“ لأ﴾﴾م﴾﴾لج“ة﴾﴾ئ“ ْش﴾﴾لإ﴾﴾ُّ“
ئ﴾﴾ر﴾﴾ص﴾﴾ي﴾﴾ّ﴾﴾ي“لإ﴾﴾تح[“ ْ[ك﴾﴾﴾لج[ش﴾﴾﴾ن﴾﴾﴾ف.ْ 
د﴾﴾﴾بختخ[مج﴾﴾﴾ُّ“ [ئ﴾﴾ي﴾﴾ّ﴾﴾,لا“ [ئ﴾﴾﴾ه﴾﴾﴾لججم“»“
ؤ﴾﴾ّ﴾﴾بخ[لأ﴾﴾ّ﴾﴾ُّ“ؤ﴾﴾﴾لآ“﴿﴾﴾﴾ئ“[مج﴾﴾ر﴾﴾د﴾﴾,لأ﴾﴾ُّ“
ْلحم﴾﴾﴾﴾﴾﴾ز“م﴾﴾﴾ئ﴾﴾﴾“م﴾﴾﴾ّ﴾﴾﴾لأ﴾﴾﴾ُّ““[ئ﴾﴾د﴾﴾ص﴾﴾س“
رنخىئ“ ؤلج[شن,“ “82 ؤ﴾﴾لآ“ [كىًلأُّ“
ظرؤن“ ؤ﴾﴾لآ“  %28.53 لأمحدُّ“
ٌ﴾﴾لج[ش﴾﴾ن“ ؤ﴾﴾لأ﴾﴾نخ﴾﴾حَّ“ “44 “ْ إ“ [ئ﴾﴾د﴾﴾ص﴾﴾س“
ص﴾﴾مح﴾﴾,د﴾﴾,ر﴾﴾لإ﴾﴾,“ؤ﴾﴾﴾﴾لج[ش﴾﴾﴾﴾ن“﴿﴾﴾﴾,تخش﴾﴾﴾ِ“
ؤلآ“  %41.25 لأ﴾﴾مح﴾﴾د﴾﴾ُّ“ ر﴾﴾نخ﴾﴾ى﴾﴾ئ“
[مج﴾﴾﴾ر﴾﴾﴾د﴾﴾﴾,لأ﴾﴾﴾,ز“[ك﴾﴾﴾﴾ًلحم﴾﴾﴾﴾ُّإ“ْئ﴾﴾ي﴾﴾بخ“
صشلا“ _لآ“ [ئدصس“ لأر,طش“ _للإلجز“
[كلأنخحَّ“ْةو,ـَّّ“ْه,مئُّّ“[ئلأم,لا“
[-,مج٩“[ك�ديإ“ْمجؤُّ“ْبحيُّ“
[ك�دي“ [ئبخ[﴿ئُّّ“ [ئلجي,دُّ“ لأم,لا“
[كلأنخحَّ“ ه﴾﴾لجْن“ ْرنبخبح“ إ“ [كلأنخحَّ“ ل“
ْر﴾﴾د﴾﴾,م﴾﴾بخلإ﴾﴾,“ؤ﴾﴾﴾لآ“_لإ﴾﴾﴾﴾لا“[ئ﴾﴾ن﴾﴾ً[ؤ﴾﴾ئ“
[كلج[شنُّ“ ظئ“ د,كلأنخحَّ“ [كرنئيُّ“
_رن,ذ“ يّؤُّ“  ﴾﴾بخٌ﴾﴾بخ“ ل“ ر﴾﴾حس﴾﴾٤[“

[كلج[شنُّ.
_ؤ,“[ئنً[ؤئ“[كرنئيُّ“د,كلج[شن“
_لآ“٥نُّ“ ر﴾﴾د﴾﴾ف“ ه﴾﴾ي﴾﴾بخ“ ْؤ﴾﴾ى﴾﴾ر﴾﴾د﴾﴾َ“
ؤىرذ“[كلج[شنإ“ْؤمحرًٌّ“[رن,ذ“
[ك﴾﴾حئ﴾﴾ًه﴾﴾ُّ“ْ[ئ﴾﴾مح﴾﴾,ط﴾﴾بخَّ“ل“[ئ﴾﴾مح﴾﴾ًةإ“
[ك﴾﴾لأ﴾﴾,ه﴾﴾مح﴾﴾ُّ“ل“مج﴾﴾ًة“ ْحم﴾﴾د﴾﴾ّ﴾﴾ن﴾﴾ُّ“
[كلج[شنُّإ“ْ[تخرد,ل“ؤىرذ“[كلج[شن“
د﴾﴾نخ﴾﴾لجة﴾﴾ُّ“ؤ﴾﴾لج[ش﴾﴾ن﴾﴾ُّ“م﴾﴾,ك﴾﴾ّ﴾﴾ُّ“ؤلآ“
 بخٌبخ“ ل“ [كسلجَّ“ [ئنً[ؤئ“ _لإ﴾﴾لا“

يّؤُّ“_رن,ذ“[كلج[شنُّ.
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_ْ�ج“[ظيخُّ
إن غياب الرقابة والإشراف على 
الأداء المهنـــي للمحاســـبين المزاولـــين 
مـــن قبل جهـــة مختصة مثـــل جمعية 
المحاسبين القانونيين اليمنيين يترتب 
عليـــه أضـــراراَ بالغـــة الخطـــورة من 

أهمها الأتي:
فقـــدان القوائم الماليـــة المصادق 
عليهـــا من قبل المحاســـبين القانونين 
للمصداقية و عـــدم الإفصاح الكامل 

في القوائم المالية ، وعدم الشفافية.
ضعف الرقابة على أنشطة القطاع 
الخـــاص، وعـــدم احتســـاب الأوعيـــة 
الضرائبيـــة بدقـــة الأمر الـــذي يؤدي 
إلى اللجوء للتقدير الجزافي،وبالتالي 
فقدان الموارد العامة المستحقة للدولة 

متمثلة في الضرائب، وانتشار ظاهرة 
الفساد والتهرب الضريبي وانخفاض 

الحصيلة الضريبية.
وكل ذلـــك يؤدي إلـــى تنامي عجز 
الموازنـــة العامـــة وعدم القـــدرة على 
مواجهة الإنفـــاق العام الـــذي يتزايد 

زيادة مطردة.
كما يترتب على ذلك عدم القدرة 
علـــى التخطيط ورســـم السياســـات 
بســـبب عـــدم توافـــر قاعـــدة بيانات 

محاسبية سليمة .
البيانـــات  توافـــر  كمـــا أن عـــدم 
أو عـــدم مصداقيتهـــا يضعـــف مـــن 
التخطيـــط علـــى مســـتوى الاقتصاد 
الكلـــي ويـــؤدي إلـــى تراجـــع معدلات 
التنميـــة، ولجوء جهات التخطيط في 

الدولـــة إلى القيـــام بالإحصـــاء بدلاً 
من الاعتماد على مـــا تفرزه البيانات 
وتكبـــد  معلومـــات،  مـــن  المحاســـبية 

الدولة لتكاليف باهظة بسبب ذلك.
ولكل تلك الأســـباب فـــإن قضية 
الرقابة والإشـــراف على الأداء المهني 
من قبل جمعية مهنية فاعلة تستوعب 
دورهـــا ومهامها يعتبر أمـــراً من أهم 

وألزم الأمور.

س,لأّ,�ج“لأر,طش“[ئبختخ[مجُّج“
[ئلأر,طش“[كرنئيُّ“د,مبم,ـّ“[كلأرمح﴾﴾﴾دف“

ئئشؤنُّّج
من أهـــم النتائـــج التـــي توصلت 

إليها هذه الدراسة هي : 

[ظيخُّ“ْ[ئلأر,طش““
ْ[ئرًيخّ,زج

[كدصس“[ئس,ئس
ل“لىًـّ“[﴿رد,تخ[ز

“[ئولجلىّ,ز
قىلآ“ بخٌبخ

_لإلا“[ئلأر,طش“[ئ:
رًيخئز“خئّلإ,“

[ئبختخ[مجُّ“ل“[رِج

_لآ“ؤلآ“_لإلا“_مجد,ذ“
لىنو“[طؤنُّّ“دي,ـّ“
ؤلأص“رلج[﴿ّتن“[كلخ[ْئُّ“
دّبخ“طلأُّ“[-,مجدف“
لح[تخَّ“ [ئي,لأًلأّف“لْ“
[ئبنلأ,مُّ [ئرش,تخَّْ“
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بـــين  كبيـــر  تباطـــؤ  هنـــاك  إن 
الأعضـــاء المنتســـبين للجمعيـــة فـــي 
الـــذي  الأمـــر  الاشـــتراكات  ســـداد 
جعـــل الجمعيـــة عاجـــزة عـــن الوفاء 
بالالتزامات المســـتحقة عليها والقيام 
بدورها في الإشـــراف المهني وتنظيم 

أعمال المهنة.
كمـــا أن هنـــاك إجمـــاع علـــى أن 
عدم تحصيل الرســـوم من الشـــركات 
الأجنبية العاملة في مجال المهنة حرم 
الجمعية من موارد مالية هامة طوال 
الفترات السابقة على الرغم من عدم 
جواز ممارسة تلك الشركات لأعمالها 

ما لم تكن عضواً في الجمعية.
عـــدم  أيضـــاً  الدراســـة  وتؤكـــد 
ملائمـــة النظـــام الأساســـي للجمعية 
لبيئـــة العمـــل المحاســـبي فـــي اليمن 

وضرورة إعادة النظر فيه. 
[ئلأر,طش“[ظ,يخُّ“د,ئيًّبح“[ئرنخلجٌنُّّج

ومـــن أهـــم النتائج التـــي توصلت 
إليها الدراسة الأتي:

أنه لا يتـــم الالتزام بالتشـــريعات 
المتعلقة بمهنـــة المحاســـبة والمراجعة 

عند التطبيق.
كما أن التشـــريع الخـــاص بمهنة 
المحاسبة والمراجعة غير مناسب وأنه 
لا يخول للجمعية سلطات واسعة في 
تنظيـــم أعمـــال الجمعية والأشـــراف 

على أداء منتسبيها.
إلـــى أن التشـــريعات  بالإضافـــة 

الخاصـــة بالجهات ذات العلاقة تحد 
من تفعيـــل دور الجمعية.ومـــن أمثلة 
ذلـــك :أن التشـــريعات الضريبيـــة لا 
تنص على إشراك جمعية المحاسبين 
القانونـــين أو منتســـبيها فـــي اللجان 
التشـــريعات  أن  كمـــا  الضريبيـــة. 
إشـــراك  علـــى  تنـــص  لا  الضريبيـــة 
إعـــداد  فـــي  القانونـــين  المحاســـبين 
مشروعات القوانين واللوائح المنظمة 
لعمـــل الإدارة الضريبية.ناهيكـــم عن 
أن التشـــريعات الضريبيـــة لا تقضي 
بحضور محاســـب قانونـــي في لجان 

الطعون أو التصالح مع المكلفين.
أن  الدراســـة  اســـتنتجت  كمـــا 
القوانـــين التجارية لا تقضي بضرورة 
إشـــراك المحاســـبين القانونـــين فـــي 
قانـــون  التجاريـــة.وأن  القضايـــا 
الشـــركات لا يلـــزم وزارة الاقتصـــاد 
الماليـــة  القوائـــم  بقبـــول  والصناعـــة 
مصـــادق عليهـــا مـــن قبل محاســـب 
قانونـــي مـــزاول ومقيـــد فـــي ســـجل 
المحاســـبين. ناهيكـــم عـــن أن عـــدم 

إصـــدار اللائحـــة التنفيذيـــة للقانون 
رقـــم (26) لســـنة 1999م كان له أثره 
الســـلبي في عدم قدرة الجمعية على 

القيام بواجباتها التنظيمية.
[ئلأر,ط﴾﴾﴾ش“[ظ,يخ﴾﴾﴾ُّ“د,طلإ,ز“تج[ز“

[ئنيُّج
ومن أهـــم النتائـــج المتعلقة بعدم 

تعاون الجهات ذات العلاقة الأتي:
تنظيـــم  اختصاصـــات  بقـــاء  أن 
المهنـــة والأشـــراف عليهـــا مـــن قبـــل 
لجنة المحاســـبين القانونين في وزارة 
التجـــارة والصناعـــة لا يخدم أهداف 
الجمعية ويحد مـــن دورها في القيام 

بواجباتها. 
عدم اشـــتراط تقـــديم ميزانيات 
معتمـــدة من محاســـب قانونـــي عند 
التجديد للشركات  في الإدارة العامة 
والصناعة  التجارة  بوزارة  للشـــركات 
يضعـــف مـــن دور جمعية المحاســـبين 
الدراســـة  عـــن  القانونيين.ناهيكـــم 
أكـــدت أن هنـــاك أكثـــر مـــن 20 ألف 
النصـــاب  شـــركة خاصـــة اســـتوفت 
القانوني لمراجعتها من قبل محاسبين 
قانونيين لا تراجع من قبلهم ومع ذلك 
فهـــي مســـجلة لـــدى الـــوزارة وتجدد 

تراخيصها.
وكذلـــك عـــدم التعـــاون مـــن قبل 
الـــوزارة اتصـــة ممثلـــة فـــي لجنة 
المحاســـبين القانونيـــين في إشـــراك 
جمعية المحاسبين عند عقد جلساتها 

عدم تحصيل الرسوم من 
الشركات الأجنبية العاملة في 

مجال المهنة حرم الجمعية 
من موارد مالية هامة طوال 
الفترات السابقة على الرغم 
من عدم جواز ممارسة تلك 

الشركات لأعمالها ما لم تكن 
عضواً في الجمعية
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أضعـــف مـــن دور الجمعية.وقد بلغت 
تلك المدة 6 سنوات.

ومن أهم ما أضعف دور الجمعية 
هو عدم إشـــراك الجمعية وأســـاتذة 
المحاســـبة  فـــي عقـــد الامتحانـــات 
للمتقدمـــين للحصول علـــى ترخيص 

مزاولة المهنة.
كمـــا أتضـــح أن من أهم أســـباب 
ضعـــف الجمعية بقـــاء منح تراخيص 
المحاســـبين  لجنـــة  بيـــد  المزاولـــة 
التجـــارة  وزارة  فـــي  القانونيـــين 
والصناعـــة، في حين يجـــب أن يكون 
ذلـــك مـــن مهـــام جمعية المحاســـبين 
القانونيين بحسب الأعراف الدولية.

ومن الأســـباب التي أضعفت من 
دور الجمعيـــة فـــي القيـــام بواجباتها 
اعتمـــاد الإدارة الضريبية للإقرارات 
دون أن يكـــون مرفقـــاً بهـــا ميزانيـــة 
معتمـــدة مـــن المحاســـبين القانونيين 
في كثير من الحالات، وكذلك اعتماد 
الإدارة الضريبيـــة علـــى الإقـــرارات 
الضريبيـــة دون أن تكـــون معتمدة من 
في  القانونيين خصوصاً  المحاســـبين 

الضريبة المقطوعة.
ومن الأســـباب التي أضعفت دور 
الجمعيـــة عدم إشـــراك الجمعية في 
الـــورش والنـــدوات والمؤتمـــرات التي 
تعقدها مصلحة الضرائب.بالإضافة 
إلى عدم إشراك الجمعية في الورش 
والنـــدوات والمؤتمرات التـــي يعقدها 
الجهـــاز المركزي للرقابة والمحاســـبة 

والمتعلقة بالمهنة.
 وتجمع أراء العينة قيد الدراســـة 
بأن المضي في تشكيل الس الأعلى 
للمحاســـبة وعـــدم إشـــراك الجمعية 
والمهنيين المزاولين بنسب كافية سوف 
يكون له أثراً سلبياً على دور الجمعية 

في التعزيز من الأداء المهني .

[ئلأر,ط﴾﴾﴾ش“[كرنئي﴾﴾﴾ُّ“دن﴾﴾﴾بخلا“خيخبخ[تخ“
خبح[ذ“ ْبحئّ﴾﴾﴾ئ“ [كلج[شن﴾﴾﴾ُّ“ ؤن,ٌ﴾﴾﴾٤“

ْمجئًةّ,ز“[كلإلأُّج
ومـــن أهـــم النتائج التـــي توصلت 
إليهـــا الدراســـة في شـــقيها النظري 

والتطبيقي الأتي:
إن من أهم أســــباب ضعف جمعية 
المحاســــبين في هذا الجانــــب هو عدم 
إعداد معايير المراجعة اليمنية بالتعاون 
مع الجهات ذات العلاقة والتي تتماشى 
مــــع معايير المحاســــبة الدولية، وكذلك 
عــــدم  وضــــع ميثــــاق شــــرف مهني بين 

الأعضاء المنتسبين للجمعية.
كمـــا أن عـــدم عضوية وانتســـاب 
جمعية المحاسبين القانونيين اليمنية 
إلـــى جمعيـــات مهنيـــة دوليـــة وعدم 
تلقي المحاســـبين القانونـــين التدريب 
الكافـــي قبل تقدمهـــم للحصول على 
رخصـــة مزاولة المهنة أضعف من دور 

الجمعية.
ومـــن أهـــم الاســـتنتاجات التـــي 
توصلت إليها الدراســـة ويعتبر ســـبباً 
فـــي ضعـــف الجمعيـــة عـــن القيـــام 
بدورها هو عدم وضع نماذج امتحان 
نمطية بالاستعانة بأساتذة المحاسبة 
في الجامعـــة للمتقدمين للامتحانات 
بغـــرض الحصـــول على الإجـــازة في 

ظـــل غيـــاب معهـــد مهني يقـــوم بهذه 
الامتحانات.

كما أن ضعـــف الجمعية يرجع إلى 
تخلفهـــا عن عقد النـــدوات والمؤتمرات 
العلميـــة والمهنيـــة، بالإضافـــة إلى عدم 
تزويـــد منتســـبي الجمعيـــة بالدوريات 
والنشـــرات العلميـــة لتحســـين أداءهم 
المهنـــي والمعرفـــي، وعدم وجـــود مجلة 
دورية تصدرها الجمعيـــة وكذلك عدم 
إصدار أدلة مراجعة خاصة بالجمعية.

كما يرجـــع ضعـــف الجمعية إلى 
عـــدم وضـــع لائحـــة جـــزاءات علـــى 
الأعضـــاء االفين من قبل الجمعية 
وعـــدم وضـــع لائحة منظمـــة لأعمال 

المنتسبين إلى الجمعية.
 

س,ئس,�ج“[ئرًيخّ,زج
توصي هذه الدراسة بالأتي:

_مبم﴾﴾﴾,ـّ“ رو,م﴾﴾﴾ئ“ لى﴾﴾﴾لجْتخَّ“ _ْ�ج“
تخهبخ“[طؤنُّّ“د,كً[تخبح“ [طؤنُّّْ“

[ك,ئُّّج“
ولـــن يتأتـــى ذلـــك إلا مـــن خلال 

الأتي:
النظام الأساســـي  إعادة صياغة 
للجمعيـــة بمـــا يتلاءم مع بيئـــة العمل 
المحاســـبي، على أن يتضمـــن النظام 
الأساســـي الجديـــد فـــرض عقوبات 
علـــى المتخلفـــين مـــن الأعضـــاء عن 
سداد الاشتراكات أو تعليق عضويتهم 

وبالتالي تجميد رخص مزاولتهم.
التنســـيق في المرحلة الحالية مع 
الـــوزارة المشـــرفة على عـــدم تجديد 
التراخيص إلا بعـــد موافقة الجمعية 

على ذلك.
والتنســـيق في مرحلة لاحقة بأن 
تتولى الجمعية مهمة منح التراخيص 
وعقد الامتحانات وبعد الشـــروع في 

من أهم أسباب ضعف 
جمعية المحاسبين في 
هذا الجانب هو عدم 

إعداد معايير المراجعة 
اليمنية بالتعاون مع 
الجهات ذات العلاقة 
والتي تتماشى مع 

معايير المحاسبة الدولية
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استصدار قانون جديد ينظم المهنة.
ضـــرورة تفعيل القانون وإلزام 
بالقوانـــين  الأجنبيـــة  الشـــركات 
التـــي تقضي بضرورة مشـــاركتها 
ليمنيين وتشـــغيل نسبة كافية من 

المحاسبين اليمنيين. 
نشـــر لائحـــة بأســـماء المتخلفين 
مـــن قبـــل الجمعيـــة والتواصـــل مـــع 
الجهـــات ذات العلاقة بعـــدم التعامل 
مع هـــؤلاء إلا بعد تســـوية أوضاعهم 

مع الجمعية.
الإسراع في تحصيل الرسوم من 
والعاملة  والدولية  الشـــركات المحلية 
في مجال المهنة في اليمن، والتنسيق 
مع الجهـــات ذات العلاقة بعدم قبول 
التعامـــل مع هـــذه الشـــركات إلا بعد 

تسوية أوضاعها مع الجمعية.
[ئرنخلجٌن“ ؤ﴾﴾لآ“ س﴾﴾,لأ﴾﴾ّ﴾﴾,�ج[ئ﴾﴾ر﴾﴾ن﴾﴾لخٌ﴾﴾لخ“
[ظ﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾,ين“ف﴾﴾﴾لإ﴾﴾﴾لأ﴾﴾﴾ُّ“[-﴾﴾﴾,مج﴾﴾﴾د﴾﴾﴾ُّ“

ْ[كلج[شنُّج“
وذلك من خلال:

التنســـيق مـــع وزارة التجـــارة 
والصناعة على إعـــادة النظر في 
والمراجعة  قانون مهنة المحاســـبة 
وإعـــداد مشـــروع قانـــون جديـــد 
بمهنة المحاســـبة والمراجعة يعطي 
أكبـــر في  الجمعيـــة صلاحيـــات 
تطويـــر الأداء المهني والإشـــراف 
الممارســـات  علـــى  والرقابـــة 
المهنية.وإعـــادة النظـــر في قانون 
الشركات وقانون فروع الشركات 

الأجنبية. 
التنســـيق مـــع الجهـــاز المركـــزي 
للرقابة والمحاســـبة في ضرورة إعادة 
النظـــر فـــي مشـــروع قانـــون الس 
الأعلـــى للمحاســـبة والتركيـــز علـــى 
إعطاء الجمعية دور أكبر في الس 

وضرورة التركيز علـــى اللجان الفنية 
الدائمة وتشكيلها مثل:

لجـــان المعايير:حيـــث ينبغـــي أن 
تظـــم في عضويتها إلـــى جانب فنيين 
من الوزارات المعنية أساتذة المحاسبة 
والمراجعة ،والشـــركاء في الشـــركات 
المحاســـبية المحلية والدولية، وخبراء 
في شـــئون المال والاقتصاد، ورؤســـاء 

مجالس شركات.
لجنـــة أداب وســـلوكيات المهنـــة:
حيث يجـــب أن تظـــم فـــي عضويتها 
إلى جانب الأعضاء في لجنة المعايير 
قضاة ومحامين في المسائل التجارية 
والماليـــة أو ممن شـــغلوا مناصب في 

المحاكم التجارية.
لجان البحـــث العلمي:وهي لجان 
تقوم بالبحوث والدراسات في مجال 
تطوير المهنة سواء في مجال المحاسبة 

المالية أو الحكومية أو الضريبية.
الماليـــة  وزارة  مـــع  التنســـيق 
(مصلحة الضرائب) في إعادة النظر 

في الأتي:
التعزيــــز مــــن دور المحاســــبين 
الضريبية  الإقــــرارات  إعــــداد  في 
عــــن ضرائــــب الدخــــل وضرائــــب 

المبيعات.
إشـــراك الجمعيـــة فـــي اللجـــان 

الضريبية وفي لجان التصالح.

التنسيق مع المصلحة حول تقديم 
الإقرارات وشروط اعتمادها.

التنسيق مع المصلحة في ضرورة 
إشـــراك المحاســـبين القانونيـــين في 
الضريبـــة  عـــن  الإقـــرارات  إعـــداد 

المقطوعة
إشـــراك الجمعيـــة فـــي صياغـــة 
الضريبيـــة  القوانيـــين  مشـــروعات 

وتعديلاتها.
إشـــراك الجمعيـــة فـــي الندوات 

والمؤتمرات التي تعقدها المصلحة.
س,ئس,�ج“ر�ًٌلج“[بح[ـّ“[كلإ؛ج

الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الجـــامـــعـــات 
اليمنية(كليات التجارة):

فــــي تطويــــر المناهج الدراســــية 
بما يتناســــب مع التطور العالمي في 

مجال المهنة.
للمتقدمين  الامتحانـــات  إعـــداد 

للانتساب في الجمعية.
عقد الـــدورات التدريبية للتأهيل 

وإعادة التأهيل للمنتسبين للجمعية.
دراســـي  منهـــج  وتطويـــر  وضـــع 
والتمهيد لإنشاء معهد مهني بالتعاون 

مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة.
التنســــيق مع الجمعيات المهنية 
فــــي دول أخــــرى بغــــرض تطويــــر 

الأداء المهني.
المهنـــة  وســـلوك  آداب  غـــرس 
بـــين الأعضـــاء المنتسبين.ومحاســـبة 

االفين لهذه الآداب.
المشـــاركة مع الجهاز المركزي في 

تطوير المعايير.
المشاركة مع الجهات ذات العلاقة 
فـــي عقـــد ورش العمـــل التـــي تتعلق 
بمناقشة المشـــاكل ذات الصلة بالمهنة 

وإعداد الدراسات حولها.

ضرورة تفعيل القانون 
وإلزام الشركات الأجنبية 
بالقوانين التي تقضي 

بضرورة مشاركتها 
ليمنيين وتشغيل نسبة 
كافية من المحاسبين 

اليمنيين
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بشأن مكافحة غسل الأموال

الفصل الأول
التسميــة والتعـاريــف

مادة (1) يســـمى هـــذا القانـــون (قانون 
وتمويـــل  الأمـــوال  غســـل  مكافحـــة 

الإرهاب).
مــادة (2) لأغــــراض تطبيق أحــــكام هذا 
القانون يقصــــد بالألفــــاظ والعبارات 
الــــواردة أدنــــاه المعانى المبينــــة أمام كل 
منهــــا ما لم يقتض ســــياق النص معنى 
آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك.

[طؤلإًتخٌ﴾﴾﴾﴾ُّ“ج“الجمهورية اليمنية
[ئدلأ“[كلجة﴾﴾لخٍج“البنك المركزي اليمني.
محافـــظ البنـــك المركـــزي  [-,ه﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾م“ج“

اليمنى.
[ئئشلأ﴾﴾﴾﴾﴾﴾ُّ“ج“اللجنة الوطنية لمكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
[ئًص﴾﴾﴾﴾﴾﴾بخَّ“ج“وحدة جمع المعلومات المالية.

[ئطص﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾ُّ“ج اللائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا 
القانون.

[ؤ﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾ً[ئج“الأصـــول أيـــا كان نوعها مادية 
كانـــت أو معنويـــة، منقولـــة أو ثابتـــة، 
والعمـــلات بجميـــع أنواعهـــا  أجنبية 
أو محليـــة، والأوراق المالية والتجارية 
والصكـــوك والمســـتندات التـــى تثبت 
تملك الأمـــوال أو أي حـــق متعلق بها، 

وغيرها من الإيرادات أو القيم الناشئة 
أو التى تنتج من هذه الأصول.

[كرصبن﴾﴾﴾﴾زج“الأموال الناتجة أو العائدة 
بطريقة مباشـــرة أو غير مباشرة من 
ارتكاب أى جريمة مشمولة في هذا 

القانون.
نمح﴾﴾﴾ئ“[ؤ﴾﴾﴾﴾﴾﴾ً[ئج“هـــو الفعـــل المحدد في 

المادة (3) من هذا القانون.
قًٌ﴾﴾﴾ئ“[تخلإ﴾﴾,ذج“هو الفعـــل المحدد في 

المادة (4) من هذا القانون.
[كمجمح﴾﴾﴾,ز“[ك,ئُّّج“هي تلـــك التي تمارس 
أياً من الأنشطة أو العمليات لصالح 
العملاء أو لحســـابهم أيا كان شكلها 
القانوني وســـواء كانت تتخذ شـــكل 
شركة أو منشأة فردية والتي تمارس 

الأعمال التالية:
 أ) قبول الودائع بجميع أنواعها
 ب) منح الائتمان بجميع أنواعه

 ج) التأجير التمويلي
 د) تحويل الأموال

 ه) صرف العملات واستبدالها.
 و) إصـــدار أدوات الدفـــع بكافة أنواعها 
ومـــن ذلك بطاقات الدفـــع والائتمان 
والشـــيكات والصكـــوك وأي أعمـــال 
مصرفية أخـــرى منصوص عليها في 

القانون التجاري النافذ.

 ز) الضمانـــات والتعهدات المالية بما في 
ذلك التمويل العقاري والتخصيم.

 ح) التعامـــل فـــي أدوات الســـوق النقدي 
وســـوق رأس المال بيعا وشراء بما في 
ذلـــك التعامل في العمـــلات الأجنبية 

وفى أسواق الصرف الآنية والآجلة.
 ط) التعامـــل فـــي الأوراق المالية بما في 

ذلك أذون الخزانة.
 ي) تقديم الخدمات الإدارية والاستشارية 
للمحافظ الاستثمارية وخدمات أمناء 

الاستثمار
 ك) إدارة وحفظ الأوراق المالية والأشياء 

الثمينة
 ل) التأمـــين علـــى الحياة وأيـــة منتجات 
تأمينية أخرى ذات عنصر استثماري
 م) الأنشـــطة المالية الأخرى التي يصدر 
بتحديدهـــا قـــرار من رئيـــس مجلس 

الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.
[كمجمح﴾﴾﴾,ز“ن٤“[ك,ئُّّ“ْ[كلإ﴾﴾﴾لآ“[ك�نّ�لأُّج 
هـــي تلـــك التـــي تمـــارس أيـــاً من 
التاليـــة  العمليـــات  أو  الأنشـــطة 
لصالـــح العمـــلاء أو لحســـابهم أيا 
كان شـــكلها القانوني وسواء كانت 
تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية 

ويقصد بها ما يلي:
 أ) سمسرة العقارات

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
- وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الأتي نصه)

قـــانــون رقــم "1"
لســنـــــــــة 2010
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- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. 
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 ب) تجـــار المعـــادن الثمينـــة أو الأحجار 
الكريمة وكتاب وأمناء التوثيق.

 ج) الذيـــن يزاولون نشـــاط المحامـــاة أو 
المحاسبة من خلال مكاتب خاصة

 د) خدمات تأسيس الشركات والأنشطة 
الملحقة بها.

يصـــدر  التـــي  الأخـــرى  الأنشـــطة   ه) 
بتحديدهـــا قـــرار من رئيـــس مجلس 

الوزراء بناء على اقتراح اللجنة.
شلإ,ز“[ئلجي,دُّ“ْ[نح﴾﴾﴾لج[يج هي الجهات 

الآتية كل في نطاق اختصاصها:
 أ) الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

 ب) البنك المركزي اليمني.
 ج) وزارة الصناعة والتجارة

 د) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
 ه) الهيئـــة العامـــة للأراضي والمســـاحة 

والتخطيط العمراني.
 و) الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس

 ز) وزارة العدل.
 ح) وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

 ط) مصلحة الجمارك.
 ي) أية جهة أخرى يصدر قرار من رئيس 
مجلس الوزراء باختصاصاتها كجهة 
رقابة أو إشـــراف على أي من أنشطة  
المؤسسات المالية أو غير المالية المشار 

إليها سابقاً بناء على اقتراح اللجنة.
[كمحروّبخ“[ظيّيِج“هو الشخص الطبيعي 
صاحــــب الملكية أو الســــيطرة الفعلية 
علــــى العميــــل أو الــــذي تتــــم العملية 
لحسابه أو لمصلحته أو وفقا لإرادته.

[هلج[بح“[كنلجلىًلآ“ئئؤض,حملج“لمىلا“ؤلأ,يخدلإلاج“
الأشـــخاص الذين يشغلون أو شغلوا 
وظيفـــة عامة عليا فـــي دولة أجنبية 
أو  حكومـــة  أو  دولـــة  رئيـــس  مثـــل 

سياســـي بارز أو قاض أو عســـكري 
أو منصب حكومي رفيع المســـتوى أو 
شـــخصيات بارزة في حزب سياسي 
ويشـــمل ذلك أفراد عائـــلات هؤلاء 

الأشخاص حتى الدرجة الثالثة.
[ظشلخج“حظر إحالة الأموال أو الممتلكات 
الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها 
أو نقلها استنادا إلى قرار صادر عن 
محكمة ، ولمدة ســـريان ذلك القرار. 
وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى 
المحجـــوزة ملـــكا للأشـــخاص الذين 
كانت لهم مصلحة فـــي تلك الأموال 
أو الممتلـــكات وقت الحجـــز، وتتولى 

إدارتها السلطة القضائية .
[ئرشؤّ﴾﴾﴾بخج“الحظر المؤقت لنقـــل الأموال 
أو الممتلـــكات الأخـــرى أو تحويلهـــا 
أو التصرف فيها اســـتناداً إلى قرار 
صادر عن محكمة أو سلطة مختصة 
ولمدة ســـريان ذلـــك القـــرار. وتبقى 
الأمـــوال أو الممتلـــكات امدة ملكا 
للأشخاص الذين كانت لهم مصلحة 
فـــي تلك الأمـــوال أو الممتلكات وقت 
تجميدها، ويجوز أن تواصل إدارتها 

المؤسسة المالية.
[ئنؤّ﴾﴾﴾ئ“[ئن,د﴾﴾﴾لج“ج“ هـــو العميـــل الـــذي لا 
تربطه علاقة مســـتمرة مع المؤسسة 

المالية أو غير المالية.
[ئنيُّ“[كمح﴾﴾﴾رؤلجَّ“ج“ هـــي العلاقة المالية 
أو التجارية التي يتوقع عند نشـــأتها 
أن تمتـــد لفتـــرة زمنيـــة وأن تتضمن 
العلاقة  عمليات متعـــددة. وتشـــمل 
المستمرة أي علاقة تجارية أو مهنية 
ذات صلـــة بأحـــد الأنشـــطة الواردة 
في تعريف المؤسســـات المالية و غير 
المالية متى توقعت المؤسسة أن تمتد 

العلاقة لفترة من الزمن.
[كبن﴾﴾﴾,بحتخَّ“ج“التجريـــد النهائي مـــن الملكية 

بحكم قضائي بات.

الفصل الثاني
جرائم غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب
مادة(3) تجريم غسل الأموال :

 أ- يعــــد مرتكبــــا لجريمــــة غســــل الأموال 
كل مــــن يرتكب فعــــلاً أو يمتنع عن فعل 
ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها 
أو التصــــرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو 
حفظهــــا أو اســــتبدالها أو إيداعهــــا أو 
اســــتثمارها، أو التلاعب في قيمتها أو 
في حركتها أو تحويلها، بقصد إخفاء أو 
تمويه مصدرهــــا أو الطبيعة الحقيقية 
لهــــا أو مكانها أو كيفيــــة التصرف فيها 
أو بملكيتهــــا أو الحقــــوق المتعلقــــة بها، 
وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة 
من جريمة من الجرائم التالية - ســــواء 
وقعت هذه الجريمــــة داخل الجمهورية 
أو خارجها ويجب أن يتحقق فيها العلم 
مــــن  اســــتخلاصهما  ويمكــــن  والإرادة 
الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب 

الجريمة:
1. جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة 
أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو 
الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها 

في قانون الجرائم والعقوبات.
2. جرائــــم تزويــــر المحررات الرســــمية 
والعرفيــــة، وتزييف النقــــود الورقية 
والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير 
متداولة، وتزييف الأختام والأســــناد 
العامــــة ومــــا فــــي حكمهــــا والجرائم 

الماسة بالاقتصاد الوطني.
أمـــوال  علـــى  الاســـتيلاء  3. جرائـــم 
خاصة منصـــوص عليها في قانون 

الجرائم والعقوبات.
4. الجرائم المنصوص عليها في قانون 

مكافحة الفساد.
5. جرائم التهرب الضريبي والتهريب 

الجمركي .
6. جرائم الاستيراد والاتجار بالأسلحة .
7. جرائـــم زراعـــة وتصنيـــع النباتات 
والمواد اـــدرة والاتجـــار بها في 
الداخـــل أو تصديرها للخارج وكذا 
إدخـــال الخمـــور إلـــى البـــلاد من 
الخـــارج أو تصنيعهـــا والاتجار بها 
وغيـــر ذلك من الأنشـــطة المحرمة 

شرعاً كالبغاء والقمار.

وتمـــويــــــل الإرهـــــــــــــاب

31



33

32

العضويـــة   .8
في جماعة إجرامية منظمة.

للأطفـــال  الجنســـي  الاســـتغلال   .9
والاتجار بالبشر.

10. الاتجـــار فـــي الأشـــياء المتحصلة 
عن جرائم السرقة.

11. تهريب الأشخاص والمهاجرين.
واطوطـــات  الآثـــار  تهريـــب   .12

التأريخية.
التجاريـــة  العلامـــات  تزييـــف   .13

والسلع والاتجار فيها.
14. الجرائم البيئية.

15. جرائـــم التحايـــل على الأســـواق 
المالية والاتجار في أدوات الســـوق 

بناءً على معلومات غير معلنة.
16. الجرائـــم المنصـــوص عليهـــا في 
قانـــون مكافحـــة جرائـــم التقطـــع 

والاختطاف.
 ب- كل مـــن شـــرع أو حـــرض أو عاون 
علـــى ارتكاب أي من الأفعـــال الواردة في 

الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (4) تجريم تمويل الإرهاب:

ٌن﴾﴾﴾بخ“ؤلجرىد,“طلجقُّ“قًٌ﴾﴾﴾ئ“[تخلإ,ذ“
ةئ“ؤلآ“ج

أ - يجمع أو يقدم أموالا بشـــكل مباشـــر 
أو غير مباشـــر وبأي وسيلة كانت مع 
علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئيا، 

في تمويل ارتكاب الأعمال التالية:
1. أي فعل من أفعال العنف أو التهديد 
به أيا كانـــت بواعثـــه أو أغراضه، 
يقع تنفيذا لمشـــروع إجرامي فردى 
أو جماعي، ويهدف إلى بث الرعب 
بـــين النـــاس أو ترويعهـــم بإيذائهم 
وتعريـــض حياتهـــم أو حريتهـــم أو 
أمنهـــم للخطـــر أو إلحـــاق الضرر 
بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك 
العامـــة أو الخاصة، أو احتلالها أو 
الاســـتيلاء عليها، أو تعريض أحد 
المـــوارد الوطنية للخطـــر أو إجبار 
حكومـــة أو منظمـــة دوليـــة علـــى 
القيام بـــأي عمل غير مشـــروع أو 

الامتناع عن أي عمل مشروع .
2. أي فعـــل يشـــكل جريمـــة تنـــدرج 

في نطـــاق إحـــدى الاتفاقيـــات أو 
المعاهدات ذات الصلة والتي تكون 
الجمهورية قد صادقت أو انضمت 

إليها.
3. أي فعل يشـــكل جريمـــة منصوص 
عليها فـــي قانون مكافحـــة جرائم 

الاختطاف والتقطع. 
ب - كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو 
حرض أو عاون علـــى ارتكاب أي من 
الأفعـــال الـــواردة في الفقـــرة (أ) من 

هذه المادة.
ولا تعد من الجرائم المشمولة في هذه 
المـــادة حـــالات الكفاح بمختلف الوســـائل 
ضد الاحتـــلال الأجنبي والعدوان ، وذلك 
مـــن أجـــل التحـــرر وتقرير المصيـــر وفقاً 
لمبـــادئ القوانـــين الدوليـــة ، ولا يعتبر من 
هـــذه الحـــالات كل فعـــل يمـــس بالوحدة 

الترابية لأي من الدول العربية.

الفصل الثالث
واجبات الجهات الرقابية 

واـِّؤسسات اـِّالية وغ اـِّالية 

مــادة (5) : لا يجـــوز منـــح الترخيـــص 
النهائـــي بإنشـــاء مصرف فـــي اليمن 
إلا إذا اســـتكمل إجـــراءات الإشـــهار 
والتســـجيل وفقاً للقوانين النافذة بما 
في ذلك التحقق مـــن الوجود المادي ، 
وأن يكـــون خاضعاً لنظم رقابية فعالة 
كما لا يجـــوز الترخيص بإنشـــاء فرع 
لمصـــرف خارجـــي إلا إذا كان لمركـــزه 
الرئيســـي وجـــود مـــادي فـــي الدولة 

المسجل فيها وخاضع لرقابة فعالة.
مــادة (6) لا يجـــوز للمؤسســـات المالية 
اليمنيـــة أن تتعامـــل مع أية مؤسســـة 
ماليـــة أخرى ليس لها وجود مادى فى 
الدولة المســـجلة فيهـــا وغير خاضعة 
لرقابـــة فعالـــة فى بلد تســـجيلها، ولا 
يجـــوز للمؤسســـات الماليـــة اليمنيـــة 
التعامل مع مؤسســـات ماليـــة نظيرة 
تقـــدم خدماتهـــا للمؤسســـات المالية 

المحظورة عالمياً .
الماليـــة  المؤسســـات  تلتـــزم   (7) مــادة 
وغيـــر المالية ببـــذل العنايـــة الواجبة 
فـــى التعـــرف علـــى هويـــة العمـــلاء 
مـــن  الحقيقيـــين  والمســـتفيدين 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين 
والتحقـــق منهـــا وعلـــى الأخـــص في 

الأحوال الآتية:
 أ) عند بدء علاقة مستمرة مع العميل 

 ب) عنـــد القيام بعملية لعميل عابر تزيد 
قيمتها عن الحد الذي تبينه اللائحة 
أو عنـــد  القيـــام بتحويـــلات برقيـــة 
محليـــة أو دولية تزيد عن الحد الذي 

تبينه اللائحة. 
 ج) عند وجود شكوك حول دقة أو صحة 

بيانات التعرف المسجلة سلفا.
 د) عند وجود شبهة جريمة غسل أموال 

أو تمويل إرهاب
الماليـــة  مـــن أن المؤسســـات  التأكـــد   ه) 
المراســـلة تتوفر لديهـــا أنظمة فعالة 
وتمويـــل  الأمـــوال  غســـل  لمكافحـــة 

الإرهاب.
 و) إيـــلاء عناية خاصـــة بالعمليات التي 

تتم أو تنفذ بالوسائل الإليكترونية.
وتبـــين اللائحة الضوابـــط التي يتعين 
إتباعها في شـــأن إجـــراءات التعرف على 
هويـــة العملاء والتحقق منها ومن الغرض 
المتوقع للعلاقة وطبيعتها بما يتناســـب مع 
الطبيعة الخاصة لكل نشـــاط وبكل عميل 
ودرجة ااطـــر  بما في ذلك الإجراءات 
والنظم  التي يجـــب إتباعها إزاء الحالات 
التـــي تتطلـــب إيـــلاء عنايـــة خاصـــة في 
التعـــرف علـــى العمـــلاء و الحـــالات التي 
يجـــوز فيهـــا تأجيـــل إجـــراءات التحقق و 

الضوابط التي تحكمها. 
مادة (8)  تلتزم المؤسســـات المالية وغير 
الماليـــة بتحديث البيانـــات والمعلومات 
بالحـــالات  الخاصـــة  والمســـتندات 
المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا 
القانـــون وذلـــك وفقـــا للضوابط التي 

تحددها اللائحة.
مــادة (9) تلتزم المؤسســـات المالية وغير 
الماليـــة بالمتابعـــة الدقيقة والمســـتمرة 
للعمليـــات التـــي يقـــوم بهـــا العمـــلاء 
بما فـــي ذلك مصـــادر أموالهـــم عند 
اللـــزوم، وذلك للتأكد مـــن أنها تتوافق 
المتوافـــرة عـــن هويتهـــم  والمعلومـــات 

وطبيعة أنشطتهم ودرجة مخاطرها.
مــادة (10) تلتـــزم المؤسســـات المالية و غير 
بتصنيـــف عملائهـــا وخدماتهـــا  الماليـــة 
بحســـب درجـــة مخاطـــر غســـل الأموال 
وتمويـــل الارهاب وعليهـــا أن تبذل عناية 
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خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل 

درجة مخاطر مرتفعة، بما في ذلك:
 أ) المعاملات غير المعتادة والتي ليس لها 

مبرر اقتصادي.
 ب) المعامـــلات والأشـــخاص المرتبطون 
بـــدول لا تطبـــق إجـــراءات فعالة في 
وتمويـــل  الأمـــوال  غســـل  مكافحـــة 

الإرهاب والمبادئ والمعايير الدولية.
 ج) المعامـــلات مـــع أشـــخاص معرضين 

للمخاطر بحكم مناصبهم.
 د) فحص المعاملات والتأكد من الغرض 
منها وتســـجيلها وإتاحتها للســـلطات 

اتصة عند الاقتضاء.
وتبـــين اللائحة الضوابـــط التي يتعين 
إتباعها في تصنيف العملاء و بذل العناية 

الخاصة.
مادة (11) تلتزم المؤسســـات المالية التى 
تـــزاول عمليـــات التحويـــلات البرقية 
أن تضمـــن التحويـــل بيانـــات التعرف 
علـــى الهوية علـــى النحو الـــذي تبينه 
اللائحـــة. وعلـــى المؤسســـات الماليـــة 
المرســـل إليهـــا التحويـــل البرقـــى أن 
ترفض اســـتلامه إذا لـــم يتضمن بيان 
التعرف على الهوية. ولا يســـرى حكم 

هذه المادة على:
 أ) التحويلات التي تنفذ نتيجة معاملات 
بطاقـــات الائتمان وبطاقة الســـحب، 
بشـــرط   أن يرفـــق بالتحويـــل الناتج 
عـــن المعاملـــة رقم بطاقـــات الائتمان 

أو السحب.
 ب) التحويلات التي تتم بين المؤسســـات 
الماليـــة عندما يكـــون المصدر والمنتفع 
مؤسســـات ماليـــة تعمـــل لمصالحهـــا 

الذاتية.
مادة (12) تلتزم المؤسسات المالية وغير 

المالية بالاحتفاظ بالآتى:
والمســـتندات  والبيانـــات  الســـجلات   أ) 
المتعلقـــة بهويـــة العميـــل  والمســـتفيد 
الحقيقـــي وبنشـــاطهما لمـــدة خمس 
ســـنوات على الأقل بعد إنتهاء علاقة 

المؤسسة بهما.
 ب) الســـجلات والبيانـــات والمعلومـــات 
والتقاريـــر المكتوبة  التي تم الحصول 
عليها وفقا لأحـــكام هذا الفصل عن 
العمليـــات الماليـــة وذلك لمـــدة خمس 
ســـنوات على الأقل مـــن تاريخ تنفيذ 

العملية أو الشروع في تنفيذها.  
 ج) أية ســـجلات أو بيانـــات أخرى يتعين 
الاحتفـــاظ بهـــا وفقـــا لأحـــكام هذا 
القانـــون. وتبين اللائحة الســـجلات 
والبيانـــات التي يجـــب الاحتفاظ بها 
وقواعد وإجراءات الحفظ على نحو 
يســـهل معه اســـترجاعها فـــور طلبها 
وفى صـــورة تكون مقبولة لدى جهات 
الرقابـــة والإشـــراف والمحاكـــم طبقا 

للتشريعات السارية.
مادة (13) تلتزم المؤسسات المالية وغير 
المالية بإخطار الوحـــدة عن العمليات 
فور الاشـــتباه فى أنهـــا تتعلق بجريمة 
غســـل أمـــوال  أو بتمويـــل الإرهـــاب 
ســـواء تمت هذه العمليـــات أم لم تتم ، 
وتبين اللائحة الضوابط والإجراءات 

المتعلقة بهذا الإلتزام.
مــادة (14) لا يســـرى الالتزام بالإخطار 
وفقا للمادة (13)  من هذا القانون في 

الأحوال الآتية:
كانـــت  إذا  والمحاســـبون:  المحامـــون   -
المعلومـــات التي تتعلـــق بعملائهم قد 
حصلـــوا عليها خـــلال قيامهم بتقييم 
المركز القانوني للعميل، أو تمثيله أمام 
القضاء، أو تقديم الرأي القانوني في 
مسألة متعلقة بإجراءات قضائية بما 
في ذلك تقديم النصيحة بشـــأن بدء 
أو تفادى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، 
وذلك ســـواء كانت المعلومـــات قد تم 
الحصـــول عليها قبـــل أو أثناء أو بعد 

انتهاء الإجراءات القضائية.
النفيســـة والأحجـــار  المعـــادن  - تجـــار 
الكريمـــة: فيمـــا يتعلـــق بالمعامـــلات 
النقديـــة التي تقـــل قيمتها عن الحد 

الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
- سماســـرة العقـــارات عند مباشـــرتهم 
أعمـــال لصالـــح عملائهـــم لا تتعلـــق 

بالبيع أو بالشراء.
مــادة (15) يحظـــر على كل من يباشـــر 
عمـــل فـــى المؤسســـات الماليـــة وغير 
المالية  الإفصاح بطريق مباشر أو غير 
مباشـــر أو بأية وسيلة كانت للعميل أو 
المســـتفيد أو لغير السلطات والجهات 
اتصة بتطبيـــق أحكام هذا القانون 
عن أى إجراء من إجـــراءات الإخطار 
أو التحـــرى أو الفحـــص التـــى تتخـــذ 
فـــى شـــأن العمليات المشـــتبه فى أنها 

تتعلق بجريمة غســـل أموال أو بتمويل 
إرهاب. 

مــادة (16) لا يترتـــب علـــى الإخطـــار 
أو  المدنيـــة  أو  الجنائيـــة  المســـئولية 
الإدارية أو التأديبية على كل شـــخص 
طبيعى أو معنوى يقوم- بحســـن نية- 
بواجب الإخطار عن أى من المعاملات 
المشـــتبه فيهـــا، أو بتقـــديم معلومـــات 
أو بيانـــات عنهـــا طبقـــا لأحـــكام هذا 

القانون.
الرقابـــة  جهـــات  تتولـــى   (17) مــادة 
والإشـــراف كل فيمـــا يخصهـــا تعميم 
القائمة الموحـــدة الصادرة عن مجلس 
الأمـــن بتجميـــد أمـــوال الأشـــخاص 
والكيانـــات المحـــددة أســـماؤهم على 
المؤسسات المالية وغير المالية ، وتلتزم 
المؤسسات المالية وغير المالية بتجميد 
تلك الأموال وإبلاغ الســـلطة اتصة 
فورا بمـــا يتوافر لديها مـــن معلومات 
بهـــذا الشـــأن، وللمتضرر اتبـــاع كافة 
الدبلوماســـية  المتاحـــة  الوســـائل 
والقانونيـــة والقضائية لرفع التجميد 
وشـــطب اســـمه من القائمـــة ، وتبين 
اللائحـــة آلية اســـتلام وتوزيع القوائم 
الصادرة عن مجلس الأمن وإجراءات 
الشـــطب من القائمة وتصحيح الاسم 

والتعامل مع الحالات الإنسانية.
مادة (18) تلتزم كل من المؤسسات المالية 
وغيـــر الماليـــة بوضـــع النظـــم الكفيلة 
بتطبيـــق أحـــكام هـــذا القانـــون، على 
أن تتضمـــن هـــذه النظم السياســـات 
الداخلية والإجـــراءات ونظم المراقبة 
والإلتـــزام والتدريب وتعيين مســـئولي 
الامتثـــال فـــي تلـــك المؤسســـات وفقا 
للضوابـــط والمعاييـــر والقواعـــد التى 

تضعها الجهات الرقابية اتصة.
اتصـــة  الجهـــة  علـــى   (19) مــادة 
بالإشراف على المنظمات غير الهادفة 
للربـــح وفقـــا للقوانـــين النافـــذة ذات 
الصلـــة أن تمارس رقابـــة فعالة تحول 
لأغـــراض  اســـتخدامها  إســـاءة  دون 
غســـل الأموال وتمويـــل الإرهاب وأن 
تصـــدر اللوائـــح والتعليمـــات المنظمة 

لذلك.
أن  يجـــوز لأي شـــخص  لا   (20) مــادة 
يزاول نشـــاط تحويل النقـــد أو القيم 
بـــدون الحصول علـــى ترخيص بذلك 
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الســـلطة  مـــن 
اتصة.

مــادة (21) تلتـــزم الجهـــات اتصـــة 
بالرقابة والإشراف بالاتى:

 أ) بالتحقـــق من وفـــاء كل مـــن الجهات 
الماليـــة وغيـــر الماليـــة التـــي تخضـــع 
لإشـــرافها أو لرقابتهـــا بالالتزامات 

المقررة بموجب أحكام هذا القانون
 ب) اعتمـــاد التدابيـــر اللازمـــة لتحديد 
معاييـــر منضبطة تنظم ملكية وإدارة 

وتشغيل  المؤسسات المالية.  
 ج) إخطار الوحدة بأية معلومات متعلقة 
بمعاملات يشـــتبه في أنها ذات  صلة 

بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب.
والإرشـــادات  التعليمـــات  إصـــدار   د) 
المؤسســـات  لمســـاعدة  والتوصيـــات 
الماليـــة وغيـــر الماليـــة علـــى تطبيـــق 
أحـــكام هـــذا القانـــون بما فـــي ذلك 
مؤشـــرات الاشـــتباه وفقـــا للمعايير 

المعتبرة وطنيا ودوليا.
 ه) التعـــاون والتنســـيق الفعال مع ســـائر 
السلطات المحلية والسلطات النظيرة 
اتصة لتقديم المساعدة في إجراء 
التحريات وفى كافة مراحل التحقيق 
والمحاكمـــة المتعلقة بمكافحة غســـل 

الأموال وتمويل الإرهاب . 
 و) تعيـــين مختصـــين للوفـــاء بالمتطلبات 

المشمولة في هذا القانون.
مــادة (22) يجوز لرئيس مجلس الوزراء 
بنـــاء على عـــرض اللجنة أن يســـتثني 
بقرار أي فئة مـــن الالتزامات المقررة 
في هذا الفصل من المؤسسات المالية 
أو غير المالية أو مؤسســـة بعينها متى 
قدر، بحكم حجم أو طبيعة نشاط تلك 
الفئـــة أو تلك المؤسســـة أو لاعتبارات 
أخـــرى ذات صلـــة، بضعـــف مخاطر 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مادة (23) على كل شـــخص لدى دخوله 
اليمـــن الإفصـــاح عنـــد  أو مغادرتـــه 
الطلب للسلطات الجمركية  اتصة 
عن المبالغ النقدية أو أية أداة لحاملها 
قابلـــة للتداول، ســـواء كانـــت بالعملة 
الوطنيـــة أو الأجنبيـــة، وعـــن المعادن 
الثمينـــة والأحجار الكريمة، وذلك إذا 
كان مقدارهـــا أو قيمتها يتجاوز الحد 

المســـموح به فـــي اللائحـــة، ويجب أن 
يكون الإفصاح مطابقا للحقيقية وفقاً 

للنموذج المعد لذلك.
مــادة (24) يكون للســـلطات الجمركية 
الأمـــوال  علـــى  الحجـــز  اتصـــة 
والأدوات المالية المشار إليها في المادة 
(23) من هـــذا القانون وفقـــا لأحكام 
قانـــون الجمارك النافـــذ وذلك إذا لم 
يتـــم الإفصـــاح عنهـــا أو تم الإفصـــاح 
عنهـــا خلافـــاً لأحـــكام المادة ســـالفة 
الذكر أو عند توافر شبهة غسل أموال 
أو تمويل إرهاب،  ويتعين عليها عندئذ 

إخطار الوحدة على الفور.
مادة (25) يحظر مزاولة أي من أنشطة 
المؤسسات المالية وغير المالية الواردة 
فـــي المـــادة (2) من هـــذا القانون دون 
الحصـــول علـــى ترخيص مســـبق من 
لأحـــكام  وفقـــاً  اتصـــة  الجهـــات 

القوانين النافذة.

الفصل الرابع
اللجنة الوطنية ـِّكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب

مادة(26)  أ- تنشـــأ بموجب أحكام هذا 
القانون لجنة تســـمى (اللجنة الوطنية 
وتمويـــل  الأمـــوال  غســـل  لمكافحـــة 
الإرهـــاب) وتشـــكل بقرار مـــن رئيس 
مجلس الوزراء بنـــاء على عرض وزير 
الماليـــة، وتتكـــون من ممثـــل واحد من 

الجهات التالية بناء على ترشيحها:
1. وزارة المالية                 رئيساً للجنة
2. البنك المركزي             نائباً للرئيس
3. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 

عضواً
4. جهاز الأمن القومي               عضواً
5. وزارة العدل                          عضواً
6. وزارة الداخلية                      عضواً
7. وزارة الخارجية                    عضواً
8. وزارة الصناعة والتجارة        عضواً

9. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
عضواً
10. جمعية البنوك                     عضواً

11. الاتحاد العام للغرف التجارية 
والصناعية                            عضواً
12. الهيئة العامة للاستثمار       عضواً

ب- تختـــار اللجنة أحد أعضـــاء اللجنة 
مقرراً.

ج- للجنة الاســـتعانة بمن تـــراه ضرورياً 
من الخبراء واتصين والفنيين بما 

يساعدها على إنجاز مهامها.
ممارســـة  اللجنـــة  تتولـــى   (27) مــادة 

الاختصاصات التالية:
 أ) اقتراح السياسات الخاصة بمكافحة 
الإرهـــاب  وتمويـــل  الأمـــوال  غســـل 
ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
 ب) إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة 
بمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل 
الإرهاب ورفعهـــا إلى مجلس الوزراء 
لإقرارها وبما لا يتعارض مع نصوص 

وأحكام هذا القانون.
 ج) وضع وإقرار اللائحة الداخلية لعمل 

اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 د) التنســـيق وتســـهيل تبـــادل المعلومات 
عن عمليات غســـل الأمـــوال وتمويل 
الإرهـــاب بـــين الجهـــات الممثلـــة في 

اللجنة والوحدة
 ه) تزويـــد الوحـــدة بما يتوفـــر لديها من 
معلومات عن عمليات غســـل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
 و) تلقـــي تقارير من الوحدة عـــن أدائها 
وقيامهـــا بواجباتهـــا المقـــررة قانونـــاً 

واتخاذ ما يلزم.
 ز) إقامة النـــدوات وورش العمل المتعلقة 
بمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل 

الإرهاب.
 ح) تمثيل الجمهورية اليمنية في المحافل 
الدوليـــة المتعلقـــة بمكافحـــة غســـل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
 ط) مناقشـــة موازنـــة اللجنـــة ورفعهـــا 

للجهات اتصة لإقرارها.
مــادة (28) للجنـــة فـــي ســـبيل تســـهيل 
مهامها والقيام بواجباتها كما حددها 
القانـــون واللائحـــة، أن تقيم علاقات 
وتجـــري اتصـــالات مـــع نظيراتها في 
مختلـــف الـــدول وكـــذا مـــع المنظمات 
الدوليـــة والإقليميـــة، ولهـــا على وجه 

الخصوص القيام بما يلي:
 أ) تبادل المعلومات والخبراء والخبرات.

 ب) الحصـــول علـــى المســـاعدات الفنية 
34 34العدد ( 9 ) مـارس 2010



34العدد ( 9 ) مـارس 2010

35
بمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل 

الإرهاب.
 ج) التنســـيق الفعـــال حـــول الإجـــراءات 
المتعلقـــة بمكافحـــة غســـل الأمـــوال 

وتمويل الإرهاب.
مــادة (29) تقـــدم اللجنـــة تقريـــراً عن 
نشـــاطها إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة 
أشهر أو كلما طلب منها ذلك. 

 الفصل الخامس
وحدة جمع اـِّعلومات اـِّالية

مادة(30) : أ- تنشـــأ في البنك المركزي 
بموجـــب أحكام هـــذا القانـــون وحدة 
تتمتع بالاستقلالية تسمى وحدة جمع 
المعلومـــات المالية وتشـــكل بقـــرار من 
رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض 
محافـــظ البنـــك المركـــزي وتتكون من 
رئيس وأعضـــاء ذوي تخصص وخبرة 

وعلى النحو التالي:
• خبراء ماليين.

• خبراء إنفاذ قانون.
• خبير نظم معلومات.

• خبير قانوني.
وتـــزود الوحدة بما يلزمها من العاملين 
المؤهلـــين علمياً وفنياً لإنجـــاز عملها، كما 
يشـــترط تفـــرغ كل الأعضـــاء والعاملـــين 
فيهـــا، ويعتبر مســـئولي الامتثـــال وتقييم 
الالتـــزام في جهـــات الرقابة والإشـــراف 

ضباط ارتباط مع الوحدة.
ب- تعـــد الوحدة لائحة داخليـــة لعملها 
التنظيمـــي  الهيـــكل  علـــى  تشـــتمل 
والنظـــم الإدارية والتشـــغيلية وترفع 

لس الوزراء لإقرارها.
مادة (31) تختص الوحدة بالمهام التالية:
 أ- تلقـــي وتحليـــل الإخطارات الـــواردة 
مـــن المؤسســـات المالية وغيـــر المالية 
والإشـــرافية  الرقابيـــة  والجهـــات 
عـــن العمليات التي يشـــتبه فـــي أنها 
تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب 
وإحالـــة هـــذه الإخطـــارات للجهات 
المعنية للتصـــرف فيها عند الاقتضاء 
، وتنشـــئ الوحـــدة قاعـــدة بيانات لما 
يتوفر لديها من معلومات وإتاحة هذه 
المعلومات للنيابة العامة وفقاً لأحكام 

قانون الإجراءات الجزائية.

 ب- طلب أية معلومات إضافية تعتبرها 
مفيـــدة للقيـــام بوظيفتهـــا متى كانت 
أن  بأيـــة معلومـــات ســـبق  مرتبطـــة 
تلقتها أثنـــاء مباشـــرة اختصاصاتها 
أو بناء على طلب تتلقاه من الوحدات 
النظيرة في الـــدول الأخرى ، ويتعين 
على الملتزمـــين بواجـــب الإخطار أن 
يزودوا الوحدة بتلك المعلومات خلال 
مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ طلبها 
ما لـــم تحـــدد الوحـــدة مـــدة أخرى، 
وعلى النمـــوذج الذي تقـــره الوحدة، 
وفى الأحوال الطارئـــة يجوز للوحدة 
أن تحدد مـــدة أقصر وفقا للضوابط 

التي تبينها اللائحة. 
 ج- إحالـــة الإخطـــارات عندمـــا تتوفـــر 
للوحـــدة مؤشـــرات جدية عـــن وجود 
شـــبهة غســـل أموال أو تمويل إرهاب 
اللازمـــة  بالاســـتدلالات  مشـــفوعة 

بشأنها إلى النيابة العامة.
 د- للوحدة أن تطلب من الجهات التالية 
معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات 
التـــي تتلقاهـــا متى اعتبرتهـــا مفيدة 
للقيـــام بوظيفتهـــا أو بنـــاء على طلب 
تتلقاه من وحدة مكافحة غسل أموال 

أجنبية.
1. الجهات الملزمة بالإبلاغ.

2.  جهات الرقابة والإشراف.
3. أي جهات حكومية أخرى.

وعلـــى الجهـــات المشـــار إليهـــا تزويد 
الوحـــدة بالمعلومات خلال مـــدة لا تجاوز 

أسبوعين من تاريخ طلبها.
الرقابـــة  وجهـــات  اللجنـــة  إخطـــار   ه- 
والإشراف المعنية بأي إخلال بأحكام 
هـــذا القانـــون يقـــع من المؤسســـات 
المالية والمؤسســـات غيـــر المالية التي 

تخضع لأحكام هذا القانون.
 و- تلتـــزم الوحدة بنشـــر تقاريـــر دورية 
عن أنشـــطتها تتضمـــن على الأخص 
بيانات إحصائية ودراســـات تحليلية 
في مجـــال مكافحـــة غســـل الأموال 

وتمويل الإهارب. 
 ز- يحق للوحدة النزول الميداني للجهات 
هـــذا  فـــي  المشـــمولة  والمؤسســـات 
القانـــون للتحقـــق من مـــدى التزامها 

بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وورش  ـــدوات  ـــن ال فـــي   ــة  ــشــارك الم  ح- 

الــعــمــل والمـــؤتمـــرات والاجــتــمــاعــات 
العلاقة  ذات  والإقليمية  الــدولــيــة  

باختصاصات الوحدة .
مــادة (32) أ- يكـــون للوحدة مـــن تلقاء 
نفسها أو بناء على طلب من الوحدات 
النظيـــرة في الدول الأخرى حق تبادل 
المعلومـــات معها متـــى كانـــت ملتزمة 
بقواعد السرية وبشرط المعاملة بالمثل 
علـــى أن يتم موافـــاة اللجنة بصور من 
تلك المعلومات ، ولا يجوز أن تستخدم 
الأغـــراض  فـــي  إلا  المعلومـــات  تلـــك 
الأمـــوال  غســـل  بمكافحـــة  المتعلقـــة 
وتمويـــل الإرهاب وبشـــرط الحصول 
علـــى موافقـــة الجهـــات المقدمة لتلك 

المعلومات.
ب- لغـــرض الفقـــرة (أ) يجـــوز للوحدة 
إبـــرام مذكـــرات تفاهم مـــع وحدات 
أجنبية نظيرة تـــؤدي وظائف مماثلة 
وتخضـــع لالتزامـــات مماثلة بشـــأن 

السرية.

الفصل السادس
التعاون الدوـُّ وتبادل اـِّعلومات 

وتسليم اـِّجرم

مادة (33) تقوم اللجنة بإحالة المعلومات 
المبلغة مـــن أي دولة من الـــدول والتي 
تفيد بقيام شـــخص مقيـــم أو موجود 
مـــن  أي  بارتـــكاب  الجمهوريـــة  فـــي 
الجرائـــم المنصـــوص عليها فـــي هذا 
القانـــون إلـــى الوحدة وتقـــوم الوحدة 
إلـــى  وإحالتهـــا  المعلومـــات  بتحليـــل 
الجهـــات اتصة وفقـــاً لأحكام هذا 

القانون.
مــادة (34) : أ- مع مراعـــاة أحكام هذا 
القانـــون، يجوز للجنة بنـــاء على طلب 
رســـمي مقدم من أي دولة من الدول، 
موافاتها بمعلومات عن عملية محددة 
بالطلب متـــى تعلقت بـــأي من جرائم 
الإرهـــاب  وتمويـــل  الأمـــوال  غســـل 

المنصوص عليها في هذا القانون.
ب- مع مراعاة ما تنص عليه الاتفاقيات 
الثنائيـــة أو متعددة الأطراف المتعلقة 
بتبـــادل المســـاعدات القانونية والتي 
تكـــون الجمهورية طرفـــاً فيها ومبدأ 
للســـلطات  يجـــوز  بالمثـــل،  المعاملـــة 
القضائيـــة اتصة أن تقـــدم أياً من 

المساعدات القانونية التالية:
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ــــة  ــــاب الإن  .1
في  النظيرة  السلطة  عن  قضائيا 

سماع أقوال الشهود و الخبراء.
2. إعـــلان الأوراق القضائيـــة الواردة 

من السلطات النظيرة.
3. توفيـــر النســـخ الأصليـــة أو صور 
طبـــق الأصـــل مصـــادق عليها من 
المســـتندات والســـجلات بمـــا في 
ذلك السجلات المصرفية أو المالية 
أو ســـجلات الشركات أو العمليات 

التجارية.
4. الكشـــف عـــن أو تعقـــب العائدات 
الإجرامية أو الأموال أو الممتلكات 
الأخـــرى  الأشـــياء  أو  الأدوات  أو 
المصـــادرة  أو  الإثبـــات  لأغـــراض 
التحفظيـــة  الإجـــراءات  واتخـــاذ 
بشـــأنها بمـــا فـــي ذلـــك التجميد 

والحجز. 
التفتيـــش  إجـــراءات  اتخـــاذ   .5

والضبط.
6. أي شكل آخر من أشكال المساعدة 
مـــع  يتعـــارض  لا  بمـــا  القانونيـــة 

القوانين النافدة.
ج- متى تعلق طلب المســـاعدة القانونية 
كليا أو جزئيا بجريمة غسل أموال أو 
تمويل للإرهاب يقدم الطلب مباشرة 
إلى اللجنة أو بالطرق الدبلوماســـية 
المعتـــادة علـــى أن تتضمـــن الطلبات 

المقدمة المعلومات التالية:
1. تحديـــد اســـم الســـلطة الطالبـــة 

للمساعدة.
الصلـــة  ذات  للوقائـــع  ملخـــص   .2

بموضوع الطلب.
3. توضيـــح نوع المســـاعدة الملتمســـة 

والغرض الذي تطلب من أجله.
4. تحديـــد هويـــة الشـــخص المعنـــي 

ومكان إقامته وجنسيته.
د- يجـــوز طلـــب معلومـــات إضافية من 
الدولة الطالبة للمســـاعدة القانونية 

لغرض تنفيذ الطلب.
هــــ- يجوز رفـــض الطلب فـــي الحالات 

التالية:

1. إذا لـــم يكـــن الطلـــب صـــادرا عـــن 
ســـلطة مختصة طبقا لقانون البلد 
الطالـــب، أو إذا لـــم يرســـل الطلب 
وفقا للقوانـــين النافذة أو إذا كانت 
محتوياتـــه مخالفـــة لنـــص الفقرة 

(جـ) من هذه المادة.
2. إذا كان تنفيـــذه يحتمـــل أن يمـــس 
أو  الجمهوريـــة  ونظـــام  بأمـــن 
أو  العـــام  نظامهـــا  أو  بســـيادتها 

مصالحها الأساسية الأخرى.
3. إذا كان الجـــرم الـــذي يتعلـــق بـــه 
الطلب هو موضـــوع دعوى جنائية 
أو صدر بشـــأنه فعلا حكم بات في 

إقليم الجمهورية.
4. إذا كانـــت هناك أســـباب جوهرية 
للاعتقاد بأن الطلب لا يســـتهدف 
الشخص المعني إلا بسبب عنصره 
أصلـــه  أو  جنســـيته  أو  ديانتـــه  أو 
الإثنـــي أو آرائه السياســـية أو نوع 

جنسه أو وضعيته.
5. إذا كان الجـــرم المذكـــور في الطلب 
غيـــر منصوص عليه، أو ليســـت له 
سمات مشتركة مع جرم منصوص 

عليه في القوانين النافذة.
6. إذا كانـــت القوانين النافذة لا تجيز 
اتخـــاذ التدابيـــر المطلوبـــة، أو أي 
تدابير أخـــرى ذات آثار مماثلة، أو 
لا تجيـــز اســـتخدامها فيمـــا يتعلق 

بالجرم المذكور في الطلب؛
7. إذا كان الطلـــب غيـــر قابل للإنفاذ 

بمقتضى القوانين النافذة.
8. إذا لـــم تتوفـــر الحمايـــة الكافيـــة 

لحقوق المقدم بشأنه الطلب.
و- في حال رفض الطلب على الســـلطة 
اتصـــة فـــي الجمهوريـــة أن تبلـــغ 
السلطة الأجنبية اتصة على وجه 

السرعة بأسباب الرفض.
مـــع مراعـــاة مـــا تنـــص  مــادة (35) : 
عليـــه الاتفاقيات الثنائيـــة أو متعددة 
الأطراف المتعلقة بتبادل المســـاعدات 
القانونيـــة والتـــي تكـــون الجمهوريـــة 
طرفـــا فيها، تقـــدم طلبـــات المصادرة 
المتعلقـــة كليا أو جزئيا بجريمة غســـل 
أمـــوال أو تمويـــل للإرهـــاب مباشـــرة 
إلـــى اللجنـــة أو عـــن طريـــق القنوات 

الدبلوماسية.

ب- لا تتـــم المصـــادرة إلا بصـــدور حكم 
قضائي بات. 

ج- يجـــب أن يتضمـــن طلـــب المســـاعدة 
للمعلومـــات  بالإضافـــة  المتبادلـــة، 
المنصوص عليها في المادة (34) فقرة 
(ج) من هذا القانون، صورة رســـمية 
مـــن الحكم البات الصادر بالمصادرة. 
ويجوز طلـــب معلومـــات إضافية من 
الدولة الطالبة للمســـاعدة القانونية 

لغرض تنفيذ الحكم.
د- تحيـــــــــل اللجنـــة الطلبـــات المتعلقة 
القضائيـــة  للجهـــات  بالمصـــادرة 

اتصة للنظر فيها طبقاً للقانون.
هـ- وفـــي كل الأحـــوال لا تمُكّن الدولة 
الطالبة للمصـــادرة من تلك الأموال 
أو عوائدهـــا إلا بعـــد توقيـــع اتفـــاق 
ثنائـــي مـــع الدولـــة الطالبـــة حـــول 

اقتسام هذه الأموال.

مادة (36) لا يحق للدولة الطالبة إحالة 
المعلومات أو الأدلة التي يتم تزويدها 
للمادتين  وفقاً  ثالث  طــرف  إلــى  بها 
في  ــا  ــه ــخــدام اســت أو  ــقــتــين  ــســاب ال
الملاحقات  من  نــوع  أي  أو  تحقيقات 
أو الإجراءات القضائية غير تلك التي 

وردت في الطلب.

مــادة (37) يجوز تســـليم غيـــر اليمنيين 
المحكـــوم عليهـــم في أي مـــن الجرائم 
المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القانون 
والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية 
التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً 
لمبـــدأ المعاملة بالمثل، وذلـــك بعد أخذ 

موافقة النائب العام.

الفصل السابع
إجراءات التحقيق واـِّحاكمة

مــادة (38) تتولى النيابة العامة ســـلطة 
مباشـــرة إجـــراءات التحقيـــق ورفـــع 
الدعاوى الجزائية أمـــام المحكمة في 
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقاً 

لهذا القانون.
مــادة (39) لمأموري الضبـــط القضائي 
وأعضـــاء النيابـــة العامـــة الحـــق في 
اســـتخدام الصلاحيـــات والســـلطات 
المقررة في قانون الإجراءات الجزائية 
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وتتبـــع  وضبـــط  كشـــف  لأغـــراض 

متحصلات الجريمة.
مــادة (40) للنيابة العامـــة أن تطلب من 
المحكمـــة اتصـــة اتخـــاذ التدابيـــر 
والإجـــراءات التحفظية بمـــا في ذلك 
حجـــز وتجميـــد الأمـــوال والممتلكات 
المتحصلـــة عن جريمة غســـل الأموال 
لقانـــون  وفقـــاً  الإرهـــاب  تمويـــل  أو 

الإجراءات الجزائية.

الفصل الثامن
العقــــــوبات

مــادة (41) مع عدم الإخلال بأي عقوبة 
أشـــد منصوص عليها في قانون آخر 
يعاقـــب كل من ارتكـــب أي جريمة من 
جرائم غســـل أمـــوال أو تمويل إرهاب 

بالعقوبات التالية:
 أ- الســـجن مـــدة لا تزيـــد عـــن ســـبع 

سنوات.
 ب- المصـــادرة بموجـــب حكـــم قضائـــي 
بات لمصلحة الخزينـــة العامة للدولة 
لكافـــة الأمـــوال والعوائـــد المتحصلة 
من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل 
الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب مـــع عدم 

الإخلال بحق الغير حسن النية.
 ج- للمحكمة الحكم بأي عقوبة تكميلية 

وفقاً للقوانين النافذة.
 د- لا يحـــول انقضاء الدعـــوى الجزائية 
لأي ســـبب من الأســـباب دون الحكم 
بمصـــادرة الأمـــوال المتحصلـــة مـــن 
عمليـــات غســـل الأمـــوال أو تمويـــل 
الإرهـــاب بمـــا فـــي ذلـــك مصـــادرة 
فـــي غســـل  المســـتخدمة  الوســـائط 

وأي  الإرهـــاب  وتمويـــل  الأمـــوال 
ممتلكات تكـــون في حيـــازة المتهم أو 

حيازة طرف ثالث.
بمضـــي  تنقضـــي  أ-لا   :  (42) مــادة 
المـــدة الدعوى الجزائيـــة في الجرائم 

المنصوص عليها في هذا القانون.
ب-لا تســـقط بمضـــي المـــدة العقوبات 
المحكوم بها اســـتناداً إلى أحكام هذا 

القانون.
مــادة (43) : أ- يعاقـــب بالحبس لمدة لا 
تزيـــد عن ســـنة أو بغرامـــة لا تقل عن 
مائة ألف ريال ولا تتجاوز مليون ريال 
كل من يخالف أياً من أحكام المواد (6، 
 ،20 ،18 ،17 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ، 9 ،8 ،7

25) من هذا القانون.

ب- يعاقـــب كل مـــن يخالف حكـــم المادة 
(23) من هذا القانون بغرامة لا تزيد 
عـــن مائة ألف ريال مـــع التحفظ عن 
المبالـــغ موضوع االفة إلى أن يفرج 
عنهـــا بقرار من النيابـــة العامة ما لم 

يثبت ارتباطها بجريمة أخرى.
مادة (44) في الأحوال التي ترتكب فيها 
الجريمة بواســـطة شـــخص اعتباري 
يعاقب الشخص الطبيعي المسئول عن 
الإدارة الفعليـــة للشـــخص الاعتباري 
االف بذات العقوبـــات المقررة عن 
الأفعال التي ترتكب باالفة لأحكام 
هـــذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت 
الجريمـــة قد وقعـــت بســـبب إخلاله 
بواجبات وظيفته أو إذا كان عدم علمه 
ناتجاً عن اهماله  في واجبات وظيفته 
، ويكون الشـــخص الاعتباري مسئولاً 
بالتضامـــن عـــن الوفاء بمـــا يحكم به 
من تعويضات إذا كانت الجريمة التي 
وقعت باالفـــة لأحكام هذا القانون 
قـــد ارتكبت مـــن أحد العاملـــين لديه 

باسمه ولصالحه.
مادة (45) يعفى مـــن العقوبات الأصلية 
المقررة وفقاً لأحـــكام هذا القانون كل 
من بادر من الجنـــاة بإبلاغ الوحدة أو 
أي من الســـلطات اتصة بالجريمة 

قبل العلم بها.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

مادة(46) : أ- تسري أحكام هذا القانون 
علـــى المؤسســـات المالية وغيـــر المالية 

والمهـــن المعينـــة المنصـــوص عليها في 
هـــذا القانون وعلى فروع المؤسســـات 
الماليـــة الأجنبيـــة داخـــل الجمهوريـــة 
اليمنية والتي تقع مراكزها الرئيســـية 

في الخارج.
ب- على المؤسســـات المالية وغير المالية 
والتي تقع مراكزها الرئيســـية داخل 
الجمهورية ولديهـــا فروع بالخارج ان 
تلزم تلـــك الفروع بالتقيـــد بالتدابير 
والاجراءات الخاصة بمكافحة غسل 
وتمويل الارهاب المنصوص عليها في 
هـــذا القانون بالقدر الذي تســـمح به 
القوانين المحلية للبلد الواقع فيه تلك 

الفروع.
مــادة (47) تكون للجنة موازنة مســـتقلة 

وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة (48) يكون للوحدة ميزانية مستقلة 

يقوم بتغطيتها البنك المركزي.
مــادة (49) يتمتـــع أعضاء وحـــدة جمع 
المعلومـــات بصفة الضبطية القضائية 

عند مباشرتهم لأعمالهم.
مــادة (50) لا يجوز الاحتجاج بالســـرية 
المالية أو المصرفية في مواجهة وحدة 
جمع المعلومات والســـلطات اتصة 
بالتحقيـــق والمحاكمـــة عنـــد قيامهـــا 
بواجباتهـــا المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا 

القانون. 
مــادة (51) تصـــدر اللائحـــة التنفيذية 
لهـــذا القانـــون بقـــرار جمهـــوري بناء 
على عـــرض اللجنـــة وموافقة مجلس 

الوزراء.
مادة (52) يلغى القانون رقم (35) لســـنة 
2003م بشـــأن مكافحة غسل الأموال، 
كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.
مــادة (53) يعمـــل بهـــذا القانـــون مـــن 
تاريـــخ صدوره، وينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية –  بصنعاء
بتاريخ   1/صفر/ 1431هـ
الموافق  17/يناير/2010 م

علي عبد الله صالح 
رئــيس الجمهورية
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الـمـقـــــدمــة :
التعريف واـِّنطق العام لحوكمة الشركات:

 (OECD) تعرِّف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
حوكمة الشــركات بأنها النظــام الذي يتم من خلاله 
إدارة الشــركات والتحكــم فيهــا، وبأنهــا تختص بـ 
«مجموعة من العلاقات بين إدارة الشــركة ومجلس 
إدارتهــا (أو مجلــس مديريها) وشــركائها وأصحاب 
 .(stakeholders) المصالح الآخرين المرتبطين بها
كما توفر حوكمة الشــركات الهيكليــة التي يتم من 
خلالها وضع أهداف الشــركة، وتحديد وسائل تحقيق 
تلك الأهداف ومراقبة أداء الشــركة. وينبغي أن توفر 
الحوكمة الحوافز الملائمة للمجلس والإدارة؛ للسعي 
نحو تحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة الشــركة 
والشــركاء. كما ينبغي لها – أيضاً- أن تيسّر المراقبة 
الفعّالة؛ بحيث تشجع الشركات على استخدام مواردها 

بشكل أكثر كفاءة».

تكمن أهمية حوكمة الشــركات أيضاً في 
أن من شأنها توفير البيئة المناسبة لدعم 
فرص الشــركات في الحصــول على رأس 
المــال والتمويل؛ فاهتمام المســتثمرين 
يســتثمرون  التــي  الشــركات  بحوكمــة 
أموالهــم فيها أمــر لا جدال فيــه؛ طالما 
أن تلك الشــركات تتفوق علــى نظيراتها 
من ناحية الأداء المؤسسي؛ كونها تعمل 
ضمن أطر شفافة تؤدي إلى حماية حقوق 
شــركائها أكثرية كانــوا أم أقلية؛ فيتوافر 

لديها عناصر إضافية جاذبة للاستثمار. 
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بحوكمة يهتم القطاع العام وأخيرا..
تطوير على تساعد كونها الشركات؛
والخاصة، العامــة المالية الأســواق
المالية، بالأزمات مــن تأثرها وتخفف
الدولة قدرة تحســن أن يمكنها كما
وتوزيعها، تحريك الاستثمارات، على
يؤدي ملائم؛ مما بشــكل ومراقبتها
ويؤيد الاقتصادي، النمــو تعزيز إلى
الصادرة المبــادئ فــي ورد ما ذلــك
والتنميــة التعــاون «منظمــة عــن
الاقتصادية»بشأنحوكمةالشركات؛
أحد الحوكمة «تمثــل تقــول: حيــث
ونمو كفاءة لتطوير الرئيسة العناصر
ثقة تعزيز إلــى بالإضافة الاقتصــاد،

المستثمر».
بحوكمة يهتم القطاع العام وأخيرا..
تطوير على تساعد كونها الشركات؛
والخاصة، العامــة المالية الأســواق
المالية، بالأزمات مــن تأثرها وتخفف
الدولة قدرة تحســن أن يمكنها كما
وتوزيعها، تحريك الاستثمارات، على
يؤدي ملائم؛ مما بشــكل ومراقبتها
ويؤيد الاقتصادي، النمــو تعزيز إلى
الصادرة المبــادئ فــي ورد ما ذلــك
والتنميــة التعــاون «منظمــة عــن
الاقتصادية»بشأنحوكمةالشركات؛
أحد الحوكمة «تمثــل تقــول: حيــث
ونمو كفاءة لتطوير الرئيسة العناصر
ثقة تعزيز إلــى بالإضافة الاقتصــاد،

المستثمر».

الدليل: هذا وطبيعة هدف
توفير إلـــى الدليل هـــذا يهـــدف
تمع الأعمال والتوجيه الإرشـــاد
العامة لحوكمة المبادئ بشأن اليمني
ينبغي التي وممارســـاتها، الشركات
إظهـــار اليمنيـــة الشـــركات علـــى
جزءًا بوصفها بها؛ الطوعي الالتزام

الحوكمة. ممارسات من
بطبيعته؛ ملزمًا ليـــس الدليل هذا إن
اليمنية؛ الشـــركات لمصلحـــة وضع حيـــث
أفضل الممارسات تنفيذ لمســـاعدتها على
وتحســـينها، بغـــض وتعزيزهـــا للحوكمـــة
الممارســـات هذه كانـــت إذا عمـــا النظـــر
إلزاماً بموجب مطلوبة أو منصوص عليها،
لا؛ أم النافذة المحليـــة والأنظمة القوانين
ســـوف التي الجمة للفوائد نظـــراً وذلـــك
الشـــركات على الممارســـات هذه بها تعود

عام. بشكل والاقتصاد اليمني اليمنية
للنصوص مكمـــلاً الدليل هـــذا ويعـــد
فـــي النافـــذة القوانـــين فـــي الـــواردة
قانون مقدمتها الجمهورية اليمنيـــة، وفي
1997 ســـنة 22 رقم التجارية الشـــركات
الجمهوري المرســـوم وتعديلاتـــه (بموجب
رقم 12 والقانـــون 1999م، 15ســـنة رقم
ســـنة رقـــم 24 والقانـــون 2001م، ســـنة
2008م)، سنة والقانون رقم 37 2004م،

والقرارات. التنفيذية واللوائح

: وعليــــــه
بين أيدينا الذي الدليل هذا فإن

قانوناً. ملزم غير بكونه يتميز
مجال فــي اليمــن خصوصيــات

الشركات: حوكمة
حوكمة دليـــل بلورة أن بـــه المســـلم من
دون تتم أن يمكـــن لا اليمن في الشـــركات
فـــي مجال لخصوصيـــات اليمـــن إدراك
المحليـــة والأنظمـــة والقوانـــين الأعمـــال

النافذة.
الاقتصادية- الناحيـــة -مـــن فاليمـــن
الـــذي اقتصـــاده حجـــم بصغـــر معـــروف
وملكيات منظمـــة، غيـــر مشـــاريع يحوي
العادة فرديـــة، ومؤسســـات عائلية (فـــي
مســـؤولية ذات شـــركات عن عبارة تكـــون
وشـــركات مختلطة ومؤسسات محدودة)؛
اليمنية هي الشـــركات قليلة إذ حكوميـــة.

مساهمة. على شكل شركات تكون التي
العائليـــة المؤسســـات بـــأن شـــك ولا

بإدارة للتمتع حثيثة جهـــود لبذل مضطرةٌ
لم -إن المنافســـين أفضل جيـــدة تضاهي
إلى الحاجة تبرز هنا ومن عليهم-؛ تتفوق
في أكبر بشكل مؤسسي عمل نمط انتهاج
العائلية. بغيـــر مقارنةً العائلية المؤسســـة
على للبناء بحاجـــة العائلية فالمؤسســـات
تحضيراً للمستقبل، الفطرية قوتها نقاط
وضع خـــلال من وذلك ولنمـــو متواصـــل؛

والحوكمة. للتنظيم منطقية هياكل
الخاصة الحوكمـــة تحديـــات وتنشـــأ
للنمـــط نتيجـــةً  العائليـــة بالمؤسســـات 
المتســـم المؤسســـات هذه الطبيعـــي لنمـــو
والإدارة؛ الملكية بين ما بانفصال تدريجي
المالكـــين بـــين التمييـــز يمكـــن لا فبينمـــا
الأول الجيـــل مؤسســـات فـــي والمديريـــن
نلحـــظ انفصالاً أن نســـتطيع - العائليـــة
على العائلة توســـع مـــع تدريجيًا يتوســـع

والثالث. الثاني الجيلين مستوى
(الاحتياجات) التحديات أهم وتتمثل
الطبيعي للمؤسسات التطور تنشأ مع التي

الآتي: العائلية في
بين أفراد المتســـاوية ضمـــان المعاملة -
أفراد بـــين وبعضهـــم، وكـــذا العائلـــة
خارج من ممن هـــم العائلـــة وغيرهم
بالتعيـــين، يتعلـــق فيمـــا العائلـــة؛ 
التعاقب وخطة والترقية، والتوظيف،

العليا. الإدارة على
أفـــراد العائلة من الشـــركاء معاملـــة -
مناصـــب إدارية، يشـــغلون الذيـــن لا
العائلة من خـــارج الشـــركاء وكذلـــك

منصف. بشكل
بها أفراد يدير التي ضمـــان الطريقة -
يشـــكل العائليـــة المؤسســـة العائلـــة

عادل.
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ومن الأمثلة أيضًا.. أن أعضاء مجالس 
الإدارة ومدراء الشركات المساهمة -هم -

فقط- الذيـــن يخضعون للقيود وموجبات 
الإفصاح المفروضين فيما يخص تعاملات 
الشـــركة مع الأطراف ذات الصلة، بحيث 
يمكن للشـــركاء المســـيطرين أن  يتجاهلوا 

فعلياً هذه القيود.   
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك.. فـــان أقليـــة 
الشركاء لا تتمتع ســـوى بحقوق محدودة، 
خاصـــة فـــي الحـــالات التـــي تكـــون فيها 
مجموعة واحدة من الشركاء الذين بينهم 
صـــلات وروابـــط معينة -هي المســـيطرة 

على الأغلبية المطلقة من رأس المال. 
وقد أظهرت دراســـة البيئـــة القانونية 
والتنظيمية في اليمن، ومســـح ممارسات 
حوكمة الشـــركات فـــي مجتمـــع الأعمال 
في اليمـــن - أظهرت أيضًـــا أن متطلبات 
الإفصـــاح والشـــفافية هـــي عمليـــاً غيـــر 
موجودة، باســـتثناء ما هو مطبق منها في 

القطاع المصرفي.
كمـــا أن اليمـــن لا تفتقر إلـــى المعايير 
المالـــي  التدقيـــق  ومعاييـــر  المحاســـبية 
وحســـب، بل إنها تفتقر أيضـــا إلى وجود 

هيئـــات موحدة مســـؤولة عـــن وضع هذه 
المعايير.  

لقـــد حـــرَصَ «نـــادي رجـــال الأعمال 
اليمنيـــين» علـــى إشـــراك عـــدد كبير من 
أصحاب المصالح في صياغة هذا الدليل 
وإخراجه؛ إسهامًا منه في تعميم الفائدة، 
ومراعـــاةً لواقـــع وخصوصيـــات اتمع 
اليمنـــي، وضماناً لعـــدم تعارض ما يحويه 
من إرشـــادات مع مبادئ الدين الإسلامي 

الحنيف. 
الرشـــيدة  الادارة  أو  الحوكمـــة  إن 
مبنيـــة علـــى اســـس رئيســـية تتمثـــل في 
والمســـاءلة  المســـؤلية  وتحديـــد  العدالـــة 
والمحاســـبة والشـــفافية وجميعهـــا يمثـــل 
اســـس التعاملات الشرعية.كما أن جميع 
هذه الأســـس هي ذاتها أسس التعاملات 
الإســـلامي،فالعدالة  الدين  الشرعية في 
في الاســـلام تعتبر من أهم الأســـس التي 
تبنـــى عليها العقود ،بل الحيـــاة كلها تقوم 
عليهـــا، حيـــث قال اللـــه تعالـــى: {إِنَّ اللَّهَ 
يأَْمُرُ بِالعَْدْلِ وَالإِحْسَانِ} النحل (90)، أما 
تحديد المســـئولية فقد تناولته التعليمات 
بدقة،ويرتبـــط  طـــرف  لـــكل  الشـــرعية 
التحديد بالجانب العقدي حيث يستشعر 
المسلم أنه مســـئول أمام الله قبل أن يكون 
مســـئولاأمام الخلـــق فقـــد قـــال تعالـــى: 
{وَلاَ تـَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـــرَى}  الزمـــر(7) 
وفـــي القرآن العظيم :{قَـــالَ مَعَاذَ اللَّهِ أنَ 
نَّأْخُـــذَ إِلاَّ مَن وَجَدْناَ مَتاَعَنـَــا عِندَهُ إِنَّا إِذاً 

لَّظَالِمُونَ} يوسف (79)
٣ٌْرذ“مئ“ بخٌبخ“[كمحًئُّّ“ج توفير 
الحمايـــة للمســـاهمين واحتـــرام حقـــوق 

أصحاب المصالح.
ن؛“ج“ضرورة محاسبة  ْؤدبخ_“[كمح,ـّئٌُّ“
كل ذي مسئولية عن التزاماته وربط مدى 
الوفـــاء بها بنظام للجـــزاء في صورة إثابة 
المحســـن ومعاقبة المقصر،ولقـــد قال الله 
ســـبحانه:{ ياَ أيَُّهَـــا الَّذِيـــنَ آمَنـُــواْ أوَْفُـــواْ 
بِالعُْقُـــودِ} المائـــدة (1) وقـــال أيضا : {ياَ 
سُـــولَ  أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لا تخَُونوُا اللَّهَ وَالرَّ
تعَْلمَُـــونَ}  وَأنَتْـُــمْ  أمََاناَتِكُـــمْ  وَتخَُونـُــوا 

الأنفال(27)
يكـــون  أن  علـــى  الإســـلام  وحـــرص 
المسلم نقيا يتســـم بالصدق والوضوح في 
التعامـــل، فلا غـــش ولاخـــداع ولا تضليل 
ولاخيانة،فالغـــاش خارج عـــن منهج الأمة 

- تعزيز الحوار بين المالكين من أفراد العائلة 
من جهة، والمديرين من جهة أخرى.

إلا أنـــه لا يمكن التغلـــب بفاعلية على 
التحديات أعلاه إلا إذا عملت الشـــركات 

العائلية على:
مجلـــس  (أو  إدارة  مجلـــس  إنشـــاء   -

مديرين) فعال .
واضحـــة  تنظيميـــة  هيـــاكل  إنشـــاء   -
لتوصيف الأعمـــال والأدوار، وفصل 
مهـــام الإدارة اليوميـــة عـــن التوجيه 

الاستراتيجي للمؤسسة.
- اعتمـــاد سياســـات عادلـــة وشـــفافة 
للتعيـــين والتوظيـــف والترقيـــة، بمـــا 
فيهـــا «سياســـات البـــاب المفتوح» لمن 
هم من خارج أفراد العائلة؛ بما يعزز 
مبدأ الجدارة والاستحقاق، بناءً على 
الكفـــاءة، ويغلبّـــه علـــى الاعتبـــارات 

العائلية الداخلية البحتة. 
أما من الناحيـــة القانونية.. فيقتصر 
تنظيم حوكمة الشـــركات الخاص باليمن 
على ضمان حقوق الشـــركاء بشـــكل عام، 
وهو لا يعير أهميـــة كبرى لهيكلية مجلس 
أو تنظيـــم  أو مجلـــس المديريـــن،  الإدارة 
الصلـــة  ذات  الأطـــراف  مـــع  المعامـــلات 
(Related Party Transactions) أو حماية 

أقلية الشركاء. 
فعلى ســـبيل المثال.. لا وجـــود لمفهوم 
المديرين المســـتقلين عن الجهاز التنفيذي 
والملاّك في الشركات التجارية في اليمن، 
كمـــا أن رئيـــس مجلـــس الإدارة مســـؤول 
اليوميـــة»  «الإدارة  عـــن  القانـــون  بحكـــم 

للشركة المساهمة. 

ومن الأمثلة أيضًا.. أن أعضاء مجالس 

اليمن لا تفتقر إلى 
المعايير المحاسبية 

ومعايير التدقيق المالي 
وحسب، بل إنها تفتقر 
أيضا إلى وجود هيئات 

موحدة مسؤولة عن وضع 
هذه المعايير

 صورة  دينية  عن
الحقوق ولأمانة
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أعمال  المجلس:

يتعـــين علـــى  دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ2أج“
الشـــركات ذات المسؤولية المحدودة 
أن تـــدرس إمكانيـــة إنشـــاء مجلس 

مديرين.
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ3أج يتعـــين علـــى 
الشـــركات أن يكـــون لديهـــا هـــدف 

مؤسسي محدد بشكل واضح. 
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ4أج“ينبغـــي أن يتم 
ومســـؤوليات  واجبـــات  تعريـــف 
أعضـــاء الـــس تعريفـــاً واضحاً، 
وأن يتـــم الإفصاح عنهـــا وتنفيذها 

كاملة.
دلأبخ“[ئبخئّئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ5أج لا يجوز تفويض 

مسؤوليات الس. 
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ6أج ينبغـــي ضبط 

تعارض المصالح بشكل ملائم.
حقــوق الشــركاء وأصحــاب المصالــح 

الآخرين: 
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ7أج“ينبغـــي حماية 

حقوق الشركاء الأساسية.
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ8أج ينبغـــي معاملة 

الشركاء بالتساوي.
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ9أج ينبغـــي حماية 

حقوق أقلية  الشركاء.
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ10أج ينبغـــي أخذ 
حقـــوق أصحاب المصالـــح الآخرين 

بعين الاعتبار.
الإفصاح والشفافية والتدقيق الخارجي:

دلأبخ“[ئبخئّئ“تخيلا“آ11أج ينبغي للشـــركة 
أن تعتمد الآليات والثقافة المناسبة 

للشفافية والإفصاح. 
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ12أج ينبغي إجراء 
تدقيـــق ســـنوي مـــن قبل محاســـب 

قانوني معتمد مستقل.
الحوكمـــة  ارشـــادات  _ْئج  ؤئص﴾﴾﴾ي“
الخاصة بالشـــركات المساهمة، بما 

فيها المؤسسات المالية والمصرفية:
مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، 
المالية  ــمــؤســســات  ال فــيــهــا  بــمــا 

والمصرفية:
أن  ينبغـــي  آ13أج  تخي﴾﴾﴾لا“ [ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“ دلأ﴾﴾﴾بخ“
يكون  للمجلس التشـــكيلة والهيكلية 
الملائمتـــان، فضـــلاً عـــن ضـــرورة 
عضويـــة  بـــين  التـــوازن  تحقيـــق 

التنفيذيين وغير التنفيذيين. 
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّئ“تخيلا“آ14أج ينبغي تشـــكيل 

لجان داخل الس.
دلأبخ“[ئبخئّئ“تخيلا“آ15أج ينبغي الإفصاح 
عـــن مخصصـــات أعضـــاء الس 
وتعويضاتهم،  التنفيذيين  والمديرين 
وأن تكون متوافقة مع مبادئ حوكمة 

الشركات. 
آليّات إدارة المخاطر والرقابة والتدقيق 
في الشركات المســاهمة والمؤسسات 

المالية والمصرفية:
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ16أج يجـــب توفير 

إدارةٍ سليمة للمخاطر.
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ17أج يجـــب اعتماد 
نظام سليم للرقابة الداخلية وتطبيقه 

على مستويات الشركة كلهّا.
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ18أج“يجب اعتماد 

نظام تدقيق داخليّ فعّال.
متطلبــات الشــفافية والإفصــاح فــي 
فيهــا  بمــا  المســاهمة  الشــركات 

المؤسسات المالية والمصرفية:
دلأبخ“[ئبخئّئ“تخيلا“آ19أجعلى الشـــركات 
الماليـــة  والمؤسســـات  المســـاهمة 
أدائها  والمصرفيـــة الإفصـــاح عـــن 

المالي.
دلأبخ“[ئبخئّئ“تخيلا“آ20أج“على الشـــركات 
الماليـــة  المؤسســـات  المســـاهمة 

والمصرفية الإفصاح عن ااطر.
الشركات  على  آ21أج  تخي﴾﴾﴾لا“ [ئ﴾﴾بخئ﴾﴾ّ﴾﴾ئ“ د﴾﴾لأ﴾﴾بخ“
ــة  ــســاهــم المـــســـاهـــمـــة الــــشــــركــــات الم
والمؤسسات المالية والمصرفية - الإفصاح 

عن أدائها فيما يخص  الحَوْكَمَة.

حيث يقول نبي الإســـلام صلـــى الله عليه 
وسلم:  «من غشنا فليس منا»  وفي رواية « 

ليس منا من غشنا»  رواه مسلم
وأعظم ميزة للتشريع الإسلامي ربط 
هذه الأموربالرقابة الداخلية الذاتية التي 
تنبثـــق من الإيمـــان وتمثـــل الضميرالحي 
الذي يضبط الســـلوك وينمي الاستشعار 
بالمســـئولية. وحيث اجتمع تطبيق ما ذكر 
مـــن القواعـــد والمبـــاديء فان ثمـــرة ذلك 
ســـتظهر ايجابـــا علـــى الأداء المؤسســـي 

والنمو الاقتصادي.

المنهجيـــــة :
إن خصوصيـــات الاقتصـــاد اليمنـــي 
وطبيعة قطـــاع الأعمال فيـــه إنما تتطلب 
فصـــلاً بين إرشـــادات عامـــة موجهة إلى 
كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص 
والعـــام مهمـــا كانـــت طبيعـــة عملهـــا أو 
هيكلية الملكيـــة فيها (تحديداً الشـــركات 
والشـــركات  المحـــدودة  المســـؤولية  ذات 
المســـاهمة)، من جهة، وإرشـــادات خاصة 
موجهـــة إلـــى فئـــة معينـــة من الشـــركات 
بالاســـتناد إلى نوعهـــا وهيكليتها وطبيعة 

عملها من جهة أخرى. 
وعلى هذا الأساس، وتعميماً للفائدة، 
ارتأى فريق عمل حوكمة الشركات ولجنة 
الصياغة تقســـيم هـــذه الإرشـــادات إلى 

ثلاث أقسام: 
[ئيمح﴾﴾﴾لا“[ئن,لاج دليل الحوكمـــة العامة، 
والتـــي يمكن الاســـتفادة مـــن مبادئها في 
حوكمة الشركات والمؤسسات في القطاع 
العام والخـــاص ومنظمات اتمع المدني 

المتوفرة من أكثر من مصدر.
ؤئص﴾﴾﴾ي“_ْئج“دليـــل الحوكمة الخاصة 
بالشـــركات المســـاهمة والمؤسسات المالية 

والمصرفية؛
ج“دليل الحوكمـــة الخاصة  ؤئصي“س﴾﴾﴾,لآ�

بالشركات والمؤسسات العائلية.

المحتــــويات :

القسم العام: إرشادات الحوكمة العامة
الالتزام الطوعي بحوكمة الشركات :

دلأبخ“[ئبخئّئ“تخيلاآ1أج يتعين على الشركة 
أن تلتزم طوعياً بالحوكمة  التزاماً حقيقيّاً 

وثابتاً.
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القســم العام: إرشادات الحوكمة 

العامة

بحوكمــة  الطوعــي  الالتــزام   .1
الشركات:

دلأبخ“[ئبخئّئ“تخيلا“آ1أج يتعين على الشركة 
أن تلتزم طوعيـــاً بالحوكمة التزاماً 

حقيقيّاً وثابتاً:
1-1 علـــى الس أن يضمن إيجاد ثقافة 
حَوْكَمَـــة ســـليمة، وعليـــه التأكـــد من 
التـــزام الشـــركة بها. كمـــا أن عليه أن 
يضمـــن وجود إطـــار فعلـــي للحَوْكَمَة، 
وهـــو مدعو إلى إعـــداد برامج خاصة 
للتدريـــب علـــى الحَوْكَمَـــة وتطبيقها، 
على مختلف المســـتويات في الشـــركة 

بدءاً من الس ذاته.
2-1 علـــى الـــس أن يضمـــن اعتمـــاد 
تتعلـّــق  أنظمـــة  مجموعـــة  الشـــركة 
بالحَوْكَمَـــة الســـليمة والقيـــم المهنيـــة 
(يشُـــار إليهـــا فيمـــا يلـــي بـ»مجموعة 
الحوكمـــة  أطـــر  الأنظمـــة»)؛ تحـــدّد 
والقيـــم المهنيّـــة للشـــركة. كمـــا يجب 
مراجعـــةُ مجموعـــةِ الأنظمـــة دوريّا؛ً 
لضمـــان تماشـــيها مـــع تطـــوّر أفضل 

الممارسات واحتياجات الشركة. 
الشـــركاء  إطـــلاع  الـــس  علـــى   1-3
وأصحاب المصالح الآخرين والجمهور 

على مجموعة الأنظمة.

4-1 على الشـــركة أن تعدّ ســـنويّاً تقريراً 
موعـــة  تطبيقهـــا  حـــول  علنيّـــاً 

الأنظمة.
التـــزام  يضمـــن  أن  الـــس  علـــى   1-5
الشـــركة بدرجة عالية من الاستقامة 
في عمليّاتهـــا، وأن مجموعة الأنظمة 
تطُّبق في كافة أقسام الشركة بطريقة 

يمكن إقامةُ الدليل عليها. 
6-1 علـــى الس أن يضمن قدرة الإدارة 
على تبيـــان الحالات التي تؤثّر ســـلباً 
في نوعيّة حَوْكَمَة الشركات، وقدرتها 

أيضًا على منعها وتصحيحها.
ويقيّـــم  يراجـــع  أن  الـــس  علـــى   1-7
باستمرار ما إذا كانت مقاربة الشركة 
للحَوْكَمَة السليمة تحقّق أهدافها. كما 
أن عليه إجراءَ التغييـــرات الضروريّة 
لضمـــان فعاليّـــة مقاربتـــه الإجماليّة 

للحَوْكَمَة. 

2. أعمال المجلس:
علـــى  يتعـــين  آ2أج“ تخي﴾﴾﴾لا“ [ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“ دلأ﴾﴾﴾بخ“
الشـــركات ذات المسؤولية المحدودة 
أن تـــدرس إمكانيـــة إنشـــاء مجلس 

مديرين:
1-2 ينبغي على الشـــركات ذات المسؤولية 
المحدودة أن تعهد بإدارة الشركة العليا 
والإشراف الاستراتيجي على أعمالها 
لـــس مديرين، خاصـــة عندما يبلغ 

ملحق ثانٍ: إرشــادات الحوكمة الخاصة 
بالشركات والمؤسسات العائلية:

دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ22أج يتعـــين على 
العائليـــة  والمؤسســـات  الشـــركات 
أن تـــدرس بجدية إمكانيـــة اعتماد 

«دستور العائلة». 
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ23أج يتعـــين على 
الشـــركاء في الشركات والمؤسسات 
العائلية أن يدرســـوا إمكانية إنشاء 

هيئات حوكمة عائلية. 

التعريفـــات :
حيثما ترد في هذا الدليل، يكون لهذه 

المصطلحات المعاني الآتية:
ـ[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ؟ج هو « دليل حوكمة الشـــركات 
في اليمن» موضوع هذا المستند.   

ـ[ئنخلجةُّ؟ج هي الشـــركة المساهمة، أو 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ـ[ئنخ﴾﴾﴾لجة,ـّ؟ج هم الشـــركاء في الشركة 
المساهمة، أو الشـــركاء في الشركة 

ذات المسؤولية المحدودة. 
ـ_يخ﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾ص﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾,ذ“[ك﴾﴾﴾﴾﴾﴾بن﴾﴾﴾﴾﴾﴾,٠“[﴿﴾﴾﴾﴾﴾﴾لجٌ﴾﴾﴾﴾﴾﴾لآ؟““
شخص  أي  ج  “Stakeholders
مصلحة  لديه  الشركاء-  -باستثناء 
مثل  ــا؛  ــه ــي ف أو  الــشــركــة  مـــع  مـــا 
المــوظــفــين، والــعــمــلاء، والــدائــنــين، 
والموردين، والجهات الحكومية ذات 

العلاقة...إلخ.
“Minority [ئ﴾﴾﴾﴾نخ﴾﴾﴾﴾لجة﴾﴾﴾﴾,ـّ؟“ ـ_ي﴾﴾﴾ئ﴾﴾﴾ّ﴾﴾﴾ُّ“
الشركاء  هــم  Shareholdersج 
على  السيطرةَ  يملكون  لا  الــذيــن 
بأغلبية  يتمتعون  لا  لأنهم  الشركة، 

حقوق التصويت.  
فـــي  الإدارة  مجلـــس  هـــو  ـ[.ئ﴾﴾﴾مخ؟ج 
مجلـــس  أو  المســـاهمة،  الشـــركة 
المديرين في الشركة ذات المسؤولية 

المحدودة. 
ـ[ئنخ﴾﴾﴾لجةُّ“_ْ“[كمجمحُّ“[ئن,طئُّّ؟ج هي -

وفقًا لأهداف هذا الدليل- الشركة 
أو المؤسســـة التي يســـيطر أعضاءُ 
عائلـــة واحـــدة على أغلبيـــة حقوق 

التصويت فيها. 
ـؤبخٌلج؟ج“هو عضو الس، ما لم يقتضِ 

السياقُ خلافَ ذلك.
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وليس ككل، للشـــركة العامة المصلحة
التي للمجموعـــة الخاصـــة المصالـــح
بأصواتها أدلـــت التي تلك أو يمثلهـــا،

الس. في كعضو تعيينه لصالح
التمتّع الـــس أعضاء على يتعيّـــن 4-5
حـــول كيفية وفهم مناســـبين بمعرفـــة
بوصفهم ودورهم الشركة، عمل إدارة
أن يجب كمـــا الـــس. فـــي أعضـــاء
مشتركة معرفة تكون لأعضاء الس
نوع من أنـــواع الأعمال بكلّ ومناســـبة
القيام الشـــركة تنوي التي الأساســـية
بالقوانـــين أساســـيّة ومعرفـــة بهـــا،
عامة، المعتمدة والأعـــراف والأنظمـــة

الشركة. عمل ترعى والتي
الس -أيضًا- أعضـــاء واجب ومن
والمهـــارات الضروريّـــة المعرفـــة اكتســـاب
فعّالا؛ً تنفيـــذاً لتنفيـــذ مهامهـــم اللازمـــة
التشـــغيليّة (مبـــدأ بنيـــة الشـــركة لفهـــم
،(know your structure «بنيتـــك «اعرف
شـــؤون الشـــركة؛ في ســـليمة آراء وإبداء
رسميّ تدريب بإجراء ولذا ينُصح الس

لأعضائه. ومتواصل
مســـؤولاً عن الس يكون أن 6-4 ينبغي
توجيه خلال من نجاح الشـــركة؛ دعم
وضمان عليها، والإشـــراف شـــؤونها،
ينبغي كما الكفاءة. ذات تعيين الإدارة
أن بدورهـــا  التنفيذيـــة الإدارة علـــى
عمليات على المناسبة الرقابة تمارس

الشركة.
على أن يوافق علـــى الـــس يتعيّـــن 4-7
الاســـتراتيجيّة، الشـــركة أهـــداف 
تعتمدها، التـــي المهنيّـــة وقيـــم الإدارة
على وأن يشرف وسياســـاتها الهامّة،
أن يعمّمها عليـــه كمـــا بهـــا. الالتـــزام
الإدارية في المســـتويات جميـــع علـــى

الشركة.
حماية الشركة ضمانُ على الس يقع 4-8
القانونيّة، غير والممارسات الأعمال من

الملائمة. غير أو التعسّفيّة، أو
يحـــدد أن الـــس  علـــى يجـــب  4-9
محاسبة وطرق المســـؤوليات، بوضوح
بهـــا التقيـــد يجعـــل وأن المســـؤولين،
الإدارية المستويات جميع إلزاميا على

الشركة. في
تفويض يجوز لا آ5أج تخي﴾﴾﴾لا [ئبخئّ﴾﴾﴾ئ دلأ﴾﴾﴾بخ

الس: مسؤوليات
بعضاً  يفوض أن للمجلـــس يجـــوز  
بموجب بهـــا، يتمتع التـــي الســـلطات من

بما الشـــركة، أنظمة أو النافذة القوانـــين
لكن لهـــا، الإلزاميـــةَ الأحـــكام لا يخالـــف
من مســـؤولياته أيّاً أن يفوض له يجـــوز لا
أن يتجنـــب إصـــدار الأساســـية، وعليـــه

المحددة. غير أو العامة الوكالات
ضبـــط ينبغـــي آ6أج [ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا دلأ﴾﴾﴾بخ

بشكل ملائم: المصالح تعارض
ضوابط وضـــع الس علـــى ينبغي
التأثيـــرات الضـــارة، لتجنـــب واضحـــة
المصالح بين الشركة تعارض عن الناتجة
العلاقـــة ذات والأطـــراف جهـــة، مـــن
من ومالكيها وتســـيير أعمالهـــا بإدارتها
هذه تشـــمل أن ويقتضي أخـــرى. جهـــة
تحكـــم وإجـــراءات  قواعـــد الضوابـــط
والتنفيذيين، الشـــركة بـــين الاتفاقيـــات
أو فيهـــا، المديريـــن أو أعضـــاء مجلـــس
أو المســـيطرين، الشـــركاء شـــركاتهم، أو
كما الصلة. ذات الأطـــراف غيرهم مـــن
بأســـعار الاتفاقيات هذه تعقد أن ينبغي
وألا الفعليـــة، للكلفـــة ووفقـــاً الســـوق،
مصلحة تناقـــض شـــروط على تشـــتمل
الشركاء أو المديرين على ويتعين الشركة.
الاتفاقية هذه في من المعنيين غيرهم أو
بها، المتعلقة النقاشات في -ألا يشاركوا

بشأنها. التصويت عن يمتنعوا وأن

وأصحــاب الشــركاء حقــوق .3
الآخرين: المصالح

حمايـــة ينبغـــي آ7أج تخي﴾﴾﴾لا [ئبخئّ﴾﴾﴾ئ دلأ﴾﴾﴾بخ
الأساسية: الشركاء حقوق

الأساســـي النظـــام يؤمّـــن أن يجـــب
يجب كما الشركاء، لحقوق حمايةً ملائمةً
التي هـــذه الحقـــوق، ممارســـة تســـهّل أن

تتضمّن: أن يجب
أمينة وســـائل اســـتخدام فـــي الحـــقّ

أو الأسهم. الحصص ملكيّة لتسجيل
الأســـهم،  أو الحصص ملكية نقل حقّ

بيعها. أو
المعلومـــات علـــى الحصـــول حـــقّ
الوقت في بالشركة الصلة ذات الضرورية

دائمة. وبصورة المناسب،
جمعيّات في والتصويت المشاركة حقّ

الشركاء.
فيهـــا بمـــا - القواعـــد حـــقّ معرفـــة
جمعيّات ترعى التي التصويت- إجراءات

الشركاء.

قادرة يجعلها كافياً حداً الشركة حجم
الحد تتخطى إدارة هيكلية على تحمل
بموجب المطلوب التنظيـــم من الأدنى

النافذة. القوانين والأنظمة
العائليـــة أن الشـــركات يتعـــين علـــى 2-2
مجلس عضو تعيـــين إمكانية تـــدرس

على الأقل. واحد إدارة مستقل
وبخاصـــة الشـــركات علـــى  يتعـــين   2-3
تأخـــذ بعـــين أن العائليـــة الشـــركات
مديريـــن تعيـــين إمكانيـــة الاعتبـــار 
خبرة، وأصحاب مؤهلين استشاريين

التصويت. حق منحهم دون
علـــى يتعـــين آ3أج تخي﴾﴾﴾لا [ئبخئّ﴾﴾﴾ئ دلأ﴾﴾﴾بخ“
لديهـــا هـــدف يكـــون أن الشـــركات

مؤسسي محدد بشكل واضح:
للشـــركة يحدد أن الس على ينبغي
ضرورة مع بوضوح، معرفاً مؤسسياً هدفاً
وأصحاب كل من الشركاء مصالح مراعاة

. الآخرين المصالح
يتـــم آ4أج ينبغـــي أن تخي﴾﴾﴾لا [ئبخئّ﴾﴾﴾ئ دلأ﴾﴾﴾بخ
ومســـؤوليات واجبـــات تعريـــف
واضحاً، تعريفـــاً الـــس أعضـــاء
وتنفيذها عنهـــا الإفصاح يتـــم وأن

كاملة:
بشكل الس مســـؤوليات ذكر يجب 4-1
النظام الأساسي للشركة. في واضح

بكافـــة الـــس  يتمتـــع أن ينبغـــي 4-2
لتوجيـــه اللازمـــة الصلاحيـــات
الاستراتيجي، الصعيد على الشـــركة
واتخاذ العامـــة، وتحديـــد سياســـاتها
المتعلقة بعملها، الأساســـية القرارات
المســـاس دون عليهـــا، والإشـــراف
للشـــركاء. المحفوظـــة بالصلاحيـــات
الشركة عن المطلقة المســـؤولية وتبقى
هذا وإن قام الس، حتى عاتق على
بتفويض أو الأخير بتشـــكيل اللجـــان،

آخرين. لأشخاص صلاحياته
العمل الـــس أعضاء علـــى يجـــب 4-3
وبذل نيّـــة، وحســـن ومعرفة، بعنايـــة،
الشـــركة لمصلحـــة الـــلازم الاهتمـــام
بعين الاعتبار آخذين كافة، والشركاء
المصالـــح أصحـــاب  جميـــع مصالـــح
ذلك- -فضلاً عن يجب كما الآخرين.
على قادرين الس أعضاءُ يكـــون أن
الملقاة بالمســـؤوليات بفعاليّة الالتـــزام

عاتقهم. على
جميع الشـــركاء، الس عضو يمثل 4-4
يحقق بمـــا واجباتـــه بتنفيـــذ ويتعهـــد
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الزيـــادة، حتـــى لا يتم تخفيض نســـبة 

ملكيتهم في رأس المال.
- منـــح الشـــركاء الذيـــن يمثلـــون أقلية 

معينة من رأس المال الحق في: 
(1) إلـــزام مدققـــي المحاســـبة فـــي 
الشركة أو الس بدعوة الشركاء 

لمناقشة مسألة محددة.
(2) إضافـــة بند أو أكثـــر على جدول 
العامة  أعمال اجتمـــاع الجمعيـــة 

للشركاء. 
- الاعتـــراف بآليـــات بديلـــة للتصويت 
المتعلـــق بتعيين أعضـــاء الس، مثل 
«التصويت التراكمي»؛ بهدف ضمان 
التمثيل العادل للشركاء على مستوى 

الس.
2-9 ينبغـــي الإفصـــاح عـــن هيكلية رأس 
المـــال، والترتيبات التي تمكن شـــركاء 
معينـــين من الحصول علـــى درجة من 
التحكم لا تتناسب مع نسبة رأس المال 

التي يملكونها.
3-9 يجـــب أن يعتمـــد الس سياســـات 
وقواعد وإجـــراءات تتعلقّ بالتعاملات 

مع الأطراف ذات الصلة.
دلأبخ“[ئبخئّئ“تخيلا“آ10أج يجب أخذ حقوق 
أصحـــاب المصالـــح الآخريـــن بعين 

الاعتبار:
احتـــرام حقـــوق أصحـــاب  يجـــب   10-1
المصالح الآخرين المنصوص عليها في 

القانون أو في العقود المتبادلة.
حقـــوق  علـــى  الحفـــاظ  ينبغـــي   10-2
الدائنين، واعتبارها جزءًا من الهدف 

المؤسسي للشركة.  
3-10 حـــين يشـــارك أصحـــاب المصالـــح 
الحوكمـــة،  عمليـــة  فـــي  الآخـــرون 
ينبغـــي أن يتمكنوا مـــن الحصول على 
أن  بـــد  ولا  الصلـــة،  ذات  المعلومـــات 
تكون كافيـــةً، وموثوقًا بها، وفي وقتها 

المناسب، وتتوافر بطريقة دورية. 
4-10 ينبغـــي أن يتمتـــع أصحاب المصالح 
الموظفـــون،  فيهـــم  -بمـــا  الآخـــرون 
بالقـــدرة   - لهـــم  الممثلـــة  والهيئـــات 
علـــى التعبيـــر عـــن همومهـــم المتعلقة 
بالممارســـات غيـــر القانونيـــة، أو غير 
تمـــس  لا  أن  يجـــوز  ولا  الأخلاقيـــة، 

حقوقهم نتيجةَ قيامهم بذلك.  

والتدقيق  والشفافية  الإفصاح   .4
الخارجي:

دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخيلا“آ11أج ينبغي للشـــركة 
أن تعتمد الآليات والثقافة المناسبة 

للشفافية والإفصاح:
1-11 ينبغـــي إعطاء الشـــركاء وأصحاب 
المصالـــح الآخرين إمكانيـــةَ الحصول 
-في الوقت المناسب- على المعلومات 
الكافيـــة والوافيـــة المتعلقـــة بــــ: أداء 
المالـــي، وأهدافهـــا، وملكية  الشـــركة 
أغلبية الحصص أو الأســـهم، وحقوق 
تعويضـــات  وسياســـات  التصويـــت، 
ومخصصات الس وكبار المديرين، 
والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، 

وهيكلية الحوكمة وسياستها. 
2-11 ينبغي أن يتم الإفصاح عن المعلومات 
والتدقيـــق  المحاســـبة  لمعاييـــر  وفقـــاً 
  IFRS and ISA، AAIOFI  الدوليـــة
باســـتثناء ما يتعارض منها مع المعايير 
المعتمدة محلياً في القوانين والأنظمة 

النافذة. 
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ12أج ينبغـــي إجراء 
تدقيـــق ســـنوي مـــن قبل محاســـب 

قانوني  مستقل: 
1-12 يجـــب أن يجُـــريَ محاســـبٌ قانونيُّ 
معتمَـــدٌ مســـتقلّ تدقيقاً ســـنويّاً بغيةَ 
تأمـــين تأكيـــدٍ خارجـــيّ وموضوعـــيّ 
للمجلـــس وللشـــركاء -بـــأنّ البيانات 
الماليّـــة تمثّـــل الموقـــع والأداء الماليـــين 
للشـــركة علـــى كافة الأصعدة بشـــكل 

ملائم.
2-12 يجـــب أن تطلـــب الشـــركة -كحـــدّ 
أدنـــى- المناوبـــةَ المنتظمـــة للشـــريك 
المكلفّـــة  المؤسســـة  فـــي  الأساســـيّ 

بالتدقيق الخارجيّ. 
3-12 يجـــب أن يحُظـــر على المحاســـبين 
أيِّ  إســـداءُ  المعتمديـــن  القانونيـــين 
متعلقـــة  غيـــر  للشـــركة  خدمـــات 

بالتدقيق. 
ملحـــق أول: دليل الحوكمـــة الخاصة 
بالشركات المساهمة، بما فيها المؤسسات 

المالية والمصرفية
و يقصد بالمؤسسات المالية والمصرفية 
البنوك التجارية والتخصصية والمصارف 
والبنـــوك الاســـلامية وبرامـــج الاقراض 

والادخار والشركات المالية الأخرى.

حقّ تلقّي معلومات كافية - في الوقت 
المناســـب- عـــن تاريـــخ ومـــكان وجـــدول 
أعمـــال الجمعيّات، وكـــذا معلومات كاملة 
- في الوقت المناســـب- عن المســـائل التي 

ستنُاقش وتقُرّر في الجمعيّة.
حقّ طـــرح أســـئلة على الـــس، بما 
في ذلك أســـئلة عـــن التدقيـــق الخارجيّ 
الســـنويّ، وحـــق إدراج بنـــود علـــى جدول 
واقتـــراح  الشـــركاء،  جمعيّـــات  أعمـــال 
قرارات، مع وجوب مراعاة بعض الحدود 

والاعتبارات .
حقّ التصويت شخصيّاً أو غيابيّاً.

حقّ تقاسم أرباح الشركة.
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ8أج“ينبغـــي معاملـــة 

الشركاء بالتساوي:
في حالة الشركات المساهمة.. ينبغي 
معاملة الشـــركاء من حاملي الأســـهم من 
الفئـــة ذاتها  - بالتســـاوي. كمـــا يجب أن 
تحمل أسهمُ الفئة الواحدة الحقوقَ عينهَا. 
ويجـــب أن يكـــون جميع الشـــركاء قادرين 
على الحصـــول علـــى المعلومـــات المتعلقة 
بالحقـــوق المرتبطة بالحصص والأســـهم 
من جميـــع الفئات. ويجـــب أن تخضع أيُّ 
تغييـــرات فـــي حقـــوق التصويـــت لموافقة 

فئات الأسهم المتأثّرة سلبيّاً بذلك. 
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ9أج ينبغـــي حمايـــة 

حقوق أقلية الشركاء: 
الشـــركة  نظـــام  ينـــص  أن  ينبغـــي   9-1
الأساســـي علـــى أشـــكال كافيـــة مـــن 
التدابير الوقائيـــة الهادفة إلى حماية 
أقلية الشركاء. وينبغي أن تشتمل هذه 

التدابير -في الحد الأدنى- على:
- متطلبات موصوفة للنصاب القانوني 
والأغلبية المطلوبيَنْ للقرارات المتعلقة 
بتعديل النظام الأساســـي للشركة، أو 
زيادة رأس المال، أو إصدار السندات 
القابلة للتحويل، أو خفض رأس المال، 
أو تعديل موضوع الشـــركة، أو شكلها 
القانوني، أو حل الشـــركة وتصفيتها، 
إلـــى عمليات الاســـتحواذ   بالإضافة 

والدمج/الاندماج.
- إعطاء حقوق متساوية لجميع الشركاء 
للاكتتاب في أي زيادة على رأس المال 
بنســـبة ملكيتهم فيه عنـــد إقرار هذه 
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من  ومخصصات  تعويضات  يتلقى  لا 
كعضو  له  اصصة  تلك  (غير  الشركة 

في الس).
ليـــس مديراً، أو عضـــو مجلس إدارة، 
أو مالـــكاً لشـــركة تربطهـــا علاقـــة عمل 

بالشركة.
لـــم يكن مســـاهماً بـ 5% في الشـــركة 

أو أكثر. 
6-13 ينبغـــي إيجـــاد فصـــل واضـــح فـــي 
رئاســـة  مســـتوى  علـــى  المســـؤوليات 
الشركة، بين رئاسة الس من جهة، 
التنفيذيـــة لإدارة أعمال  والمســـؤولية 
الشـــركة من جهة أخرى. كما لا ينبغي 
أن يتمتع فرد واحد بصلاحيات كاملة 
لصنع القرار. ويراعى قدر المســـتطاع 
عدم الجمـــع بـــين دور رئيس الس 
ودور المديـــر التنفيـــذي فـــي شـــخص 

واحد.

7-13 عملاً بالقوانـــين النافذة في اليمن 
حاليـــاً، لا يمكن الفصـــل بين وظيفتي 
رئاســـة الـــس والمديـــر التنفيـــذي 
للشركة المســـاهمة. وحتى يصبح هذا 
الفصـــل ممكناً بحكم القانـــون، أو إذا 
ارتأت الشـــركة أن الجمع بين منصبي 
التنفيـــذي  والمديـــر  الـــس  رئيـــس 
يصب في مصلحتها -ينبغي للشـــركة 
أن تأخـــذ بعين الاعتبـــار أحد البدائل 

الآتية:
8-13 تعيين نائب للمدير التنفيذي؛  يكون 

مسؤولاً أمام الس وتابعًأ له.
9-13 تعيين مجلـــس أغلبيته من المديرين 

المستقلين. 
10-13 يتعـــين على الشـــركات أن تدرس 
لا  للمجلـــس  مقـــرر  تعيـــين  إمكانيـــة 
يكـــون عضواً فيه، أو مديـــراً تنفيذياً، 
أو موظفـــاً فـــي الشـــركة، بالإضافـــة 
إلـــى دوره فـــي التحضيـــر والترتيـــب 
لاجتماعات الس، وتدوين محاضر 
الس وحفظها . كما يقع على عاتقه 
واجـــب التأكد مـــن احتـــرام إجراءات 
المتعلقـــة  المعلومـــات  وأن  الـــس، 
بالشـــركة يتم إبلاغها بشـــكل صحيح 
إلـــى كلٍّ من أعضـــاء الس وأعضاء 

اللجان والإدارة. 
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ14أج“ينبغي تشـــكيل 

لجان داخل الس: 
1-14 ينبغـــي على الشـــركات المســـاهمة 
والمؤسســـات الماليـــة  والمصرفيـــة أن 
تفكر جدياً في فوائد إنشاء 
لجان الس، وذلـــك وفقاً 
لـــكل  الخاصـــة  للظـــروف 

شركة على حدة. 
تحديـــد  يجـــب   14-2
اختصاص اللجان وتشكيلها 
وإجـــراءات عملهـــا تحديداً 
واضحـــاً فـــي وثائـــق يجري 
تعميمهـــا علـــى المســـاهمين 
وأصحاب المصالح الآخرين 
تتضمن  بحيـــث  والجمهـــو؛ 
مـــدة كل لجنـــة وواجباتهـــا 
وهيكليتهـــا،  وصلاحياتهـــا 
والطريقـــة التـــي يراقب بها 
الـــس أنشـــطتها. وعلـــى 
الـــس  إشـــعار  اللجـــان 
بأنشـــطتها والنتائـــج التـــي 
تتوصل إليها بشفافية تامة. 

5. مجلــس الإدارة في الشــركات 
المؤسسات  فيها  بما  المساهمة، 

المالية والمصرفية:
دلأبخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ13أج“ينبغي أن يكون  
والهيكليـــة  التشـــكيلة  للمجلـــس 
الملائمتـــان، فضـــلاً عـــن ضـــرورة 
عضويـــة  بـــين  التـــوازن  تحقيـــق 

التنفيذيين وغير التنفيذيين:
1-13 يجـــب علـــى الـــس أن يضمـــن 
وجود عملية رســـمية وشـــفافة لتعيين 
أعضائه من قبل الجمعية العامة. كما 
يجب أن يخضـــع كافة أعضاء مجلس 
الإدارة لإعادة الانتخـــاب على فترات 

دورية فاصلة .
2-13 ينبغـــي أن يكـــون أعضـــاء الـــس 
مؤهلين لشغل مراكزهم، وأن يستوفوا 
يفتـــرض  والتـــي  اللازمـــة  الشـــروط 
تحديدهـــا بشـــكل مســـبق، وأن يكون 
لديهم اســـتيعابٌ واضـــح لدورهم في 
إطـــار حوكمة الشـــركات وأن يتمكنوا 
مـــن ممارســـة مهامهـــم فيمـــا يتعلـــق 

بشؤون الشركة. 
3-13 ينبغـــي أن يعمل الس على تنفيذ 
لأعضـــاء  المســـتمر  التعليـــم  برامـــج 
الـــس؛ بهـــدف تمكينهم مـــن تأدية 

مسؤولياتهم بشكل أفضل. 
4-13 لا بـــد أن تكـــون تشـــكيلة الـــس 
متوازنـــة بـــين الأعضـــاء التنفيذيـــين 
وغير التنفيذيين، على أن يكون هناك 
عـــدد لا بأس به من هؤلاء مســـتقلين. 

كمـــا ينبغـــي اختيـــار أعضـــاء 
الـــس علـــى أســـاس الفكر 
المســـتنير، والقيمة التي سوف 
يضيفونهـــا إلـــى الس وإلى 

الشركة عموماً. 
5-13 يتعـــين على الشـــركة أن تضع 
تعريفها الخاص لـ»عضو مجلس 
الإدارة المســـتقل». وقـــد حددت 
المتعـــارف  الممارســـات  أفضـــل 
الأدنـــى  الحـــد  دوليـــاً  عليهـــا 
للمعايير الخاصة بالاستقلالية؛ 
حيث يعد عضـــوُ مجلس الإدارة 

عندها مستقلاً إذا:
لم يتم توظيفه من قبل الشركة 
خلال الســـنتين السابقتين لتعيينه 

عضواً في الس.
لا تربطه صلة قرابة مباشـــرة 

مع أي من كبار الموظفين.

يجب أن يكون 
جميع الشركاء قادرين 

على الحصول على 
المعلومات المتعلقة 
بالحقوق المرتبطة 
بالحصص والأسهم 

من جميع الفئات
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التوصيات لاعتماد أنظمة الحوكمة، 
وتراقب فعالية التقيد بها.

التعويضـــات واصصـــات:  - لجنـــة 
تقدم لجنةُ التعويضات واصصات 
المشورةَ إلى الس بشأن تعويضات 
والإدارة  المديريـــن  ومخصصـــات 

التنفيذية.
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ15أج“ينبغي الإفصاح 
عـــن مخصصـــات أعضـــاء الس 
وتعويضاتهم،  التنفيذيين  والمديرين 
حوكمـــة  مبـــادئ  مـــع  بالتوافـــق 

الشركات: 
1-15 على الـــس أن يتأكد من ملاءمة 
سياســـات الشـــركة لناحيـــة تحديـــد 
التعويضـــات واصصات، وتطابقها 
مـــع الثقافـــة المؤسســـية، والأهـــداف 
الاســـتراتيجية البعيدة الأمـــد، وبيئة 

الرقابة للشركة.
مخصصـــات  تخضـــع  أن  يجـــب   15-2
وتعويضـــات أعضـــاء مجلـــس الإدارة 
والمديريـــن التنفيذيين لتوصيات لجنة 
-المؤلفة  واصصـــات  التعويضـــات 
مـــدراء  مـــن  أغلبهـــا-  فـــي  أو  كليًـــا 

مستقلين. 
3-15 ينبغـــي الإفصـــاح عـــن مخصصات 
أعضـــاء الـــس والإدارة التنفيذيـــة 
علـــى  (للمســـاهمين  وتعويضاتهـــم 

الأقل). 

6. آليّــات إدارة المخاطر والرقابة 
والتدقيق في الشركات المساهمة 
والمؤسسات المالية والمصرفية:

دلأبخ“[ئبخئّئ“تخيلا“آ16أج“يجب توافر إدارة 
سليمة للمخاطر

1-16 على كل من مجلس الإدارة والإدارة 
االتنفيذيـــة أن يفهمـــا أوجـــه ااطر 

في المؤسســـة، وأن يضْمَناَ أنّ معدلات 
ااطـــر  هـــذا  تعَكِـــس  المـــال  رأس 

بطريقة مناسبة. 
2-16 علـــى مجلـــس الإدارة التأكّـــد مـــن 
توافر أنظمة معلومات مناسبة؛ تمكّن 
الـــس مـــن تحليـــل ااطـــر التي 
تواجههـــا المؤسســـة تحليـــلاً ملائماً. 
ويتعيّـــن علـــى كل من مجلـــس الإدارة 
يســـتفيدوا  أن  التنفيذيـــة  والإدارة 
بشـــكل كبير مـــن نتائج الأعمـــال التي 
تقوم بهـــا وحـــدة التدقيـــق الداخلي، 
ووحـــدات  القانونيـــين،  والمحاســـبين 

الرقابة الداخليّة.   
3-16 على المؤسســـات المالية والمصرفية 
لقيـــاس  ووحـــدات  وظائـــف  إنشـــاء 
والتحكّم فيها،  ااطر، ومراقبتهـــا، 
مع تحديـــدا مهامها بوضـــوح. ويجب 
أن تكـــون هذه الوظائف مســـتقلةّ بما 
يكفي عن وظائف اتخاذ موقف حسب 

مخاطر السوق.
4-16 علـــى المصارف والمؤسســـات المالية 
العمل ضمن معايير ســـليمة ومحددة 
جيّـــداً فـــي ما يخـــص منـــح القروض 
والتســـهيلات، وتتضمّن هـــذه المعايير 
إشـــارة واضحة إلى السوق المستهدَف 
للمؤسسة، وفهماً للمقترض أو، وغاية 
القـــروض والتســـهيلات ، وهيكليّتـــه، 
ومصدر تســـديده، وحـــدود القروض 
والتســـهيلات الإجماليّة على مستوى 
والنظـــراء  الفرديـــين  المقترضـــين 

(العملاء). 
كمـــا أن على المصـــارف أيضًـــا إيجاد 
تنظيـــم واضـــح للموافقة علـــى القروض 
القروض  والتسهيلات الجديدة، ولتعديل 
والتسهيلات الموجودة، وتجديدها، وإعادة 
تمويلهـــا؛ ويجـــب أن تتـــمّ هـــذه القروض 

والتسهيلات على أساس تجاريّ بحت. 
ويجـــب الموافقـــة -بصـــورة خاصة- 
على القـــروض والتســـهيلات للأطراف 
ذات الصلـــة على قاعدة اســـتثنائيّة، مع 
ضـــرورة مراقبـــة ذلـــك بعنايـــة خاصة. 
الماليـــة والمصرفيـــة  وعلـــى المؤسســـات 
التأكّـــد مـــن أنّ وظيفـــة منـــح القـــروض 
والتســـهيلات يتم إدارتها بشكل صحيح، 
وأنّ قيمـــة القـــروض والتســـهيلات هي 
ضمن المســـتويات التي تتناسب ومعاييرَ 

الحذر والحدود الداخليّة. 
يعي  أن  الإدارة  مــجــلــس  عــلــى   16-5

3-14 يتعين على مجالس إدارة الشركات 
المســـاهمة -خاصة المؤسسات المالية 
والمصـــارف- أن تنشـــئ لجـــان تدقيق 
تكـــون مكونـــة حصـــراً مـــن أعضـــاء 
مســـتقلين في مجلـــس الإدارة، وذلك 
بموجب شروط مكتوبة تعرِّف بوضوح 

صلاحيات اللجنة وواجباتها. 
ويجـــب أن يركّـــز دور لجنـــة التدقيق 

-بشكل خاص- على ما يأتي:
- دراســـة النواحـــي النوعيّـــة للتقارير 
وللقوائم الماليّة لتقديمها للمساهمين 

والهيئات الرقابية.
والمؤسســـات  للمصـــارف  بالنســـبة   -
الماليـــة، مراقبـــة عمليّـــات المصـــرف 
لإدارة ااطـــر المصرفيّـــة والماليّـــة 

بالتنسيق مع لجنة إدارة ااطر.  
- التأكد من كفاية المراقبة الداخليّة.

- التأكد من مراعاة الإدارة للمتطلبّات 
القانونيّة والمهنيـــة والتنظيميّة المهمّة 

السارية المفعول.  
- كذلـــك يتضمّـــن دور لجنـــة التدقيق 
التنســـيق مع لجان الس الأخرى، 
والحفاظ علـــى علاقات عمـــل قويّة 
وإيجابيّـــة مـــع الإدارة، والمحاســـبين 
القانونيـــين، والمدققـــين الداخليـــين، 
والمستشـــار القانونـــي، ومستشـــاري 

اللجنة الآخرين. 
- ويجـــب أن يتضمّـــن اختصـــاص لجنة 
توصيـــات  رفـــع  صلاحيّـــة  التدقيـــق 
إلى الس بشـــأن تعيين المحاســـبين 
القانونيين، أو الاستغناء عن خدماتهم 
التعاقديّة الأخرى  والبنـــود  وأتعابهم، 

الخاصة بهم. 
4-14 بالإضافة إلى لجنة التدقيق، ينبغي 
على مجالس الإدارة أن تدرس إمكانية 

إنشاء اللجان الآتية: 
- لجنـــة التســـميات/التعيينات: وهـــي 
مســـؤولة عن اقتراح كافـــة التعيينات 
فـــي الـــس، آخـــذةً بعـــين الاعتبار 
ومؤهلاتهـــم،  المرشـــحين  قـــدرات 
وكـــذا إعـــادة التعيـــين، مـــن خـــلال 
تقييـــم حضـــور الأعضـــاء ووجودهم 
فـــي اجتماعـــات الـــس، وفعاليـــة 

مشاركتهم فيها. 
- لجنة الحوكمـــة: تضع لجنة الحوكمة 

يجب أن تخضع 
مخصصات وتعويضات 
أعضاء مجلس الإدارة 
والمديرين التنفيذيين 

لتوصيات لجنة التعويضات 
والمخصصات -المؤلفة كليًا 

أو في أغلبها- من مدراء 
مستقلين
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والإجراءات والحــــدود التي وافق عليها 
الهيئــــات  وفرضتهــــا  الإدارة،  مجلــــس 

الرقابية وذلك لمعالجتها سريعاً. 
ويتضمّـــن النظام: مخططـــاً تنظيميّاً 
المســـتوى  علـــى  والمراجعـــات  مفصّـــلاً، 
الأعلى، وأعمال المراقبة المناسبة تلف 
الحســـيّة،  المراقبـــة  وأعمـــال  الأقســـام، 
والتحقـــق الـــدوري مـــن الالتـــزام بحدود 
ااطر، ونظامـــاً للموافقات والإجازات، 
ونظامَ تحقّق وتســـوية، وتدريباً مســـتمرّاً 
للعاملين المســـؤولين عن وظائـــف الرقابة 

الداخليّة. 
2-17 يجـــب أن تعـــزز هيكليّـــةُ الرقابـــة 
الفصـــلَ الملائـــم بـــين المهـــام المتعلقة 
بتحديـــد مجـــالات تضـــارب المصالح 
المحتمـــل، وتقليلها. وفضـــلاً عن كون 
عمليّـــة الرقابة الداخليّـــة تهدف إلى 
الغـــشّ والاختلاس  تخفيض حـــالات 
والأخطـــاء –فإنهـــا لا بـــد أن تكـــون 
شـــاملة أكثر؛ لتعالج مختلف ااطر 
التـــي تواجهها الشـــركات المســـاهمة 

والمؤسسات المالية والمصرفية.  
3-17 علـــى مجلـــس الإدارة أن يتأكّـــد أن 
كل موظّفـــي يدركـــون أهميّـــة الرقابة 
الداخليّـــة، وأنهم يشـــاركون فعليّاً في 

هذه العمليّة. 
كمـــا ينُصـــح مجلـــس الإدارة بوضـــع 
حَوْكَمَـــة  علـــى  خاصـــة  تدريـــب  برامـــج 
الداخليّة،  الرقابة  الشركات، وسياســـات 

وتطبيقها.  
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ18أج“يجـــب اعتماد 

نظام تدقيق داخليّ فعّال:
1-18 يلَـــزم مجلـــس الإدارة التأكـــد مـــن 
الرقابـــة  بسياســـات  التـــام  التقيّـــد 

الداخليّة وإجراءاتها على مســـتويات 
المؤسســـة  أو  المســـاهمة  الشـــركة 
كافـــة، وأن الإدارة تتخـــذ الإجـــراءات 
التصحيحيّة في الوقت المناســـب عند 
تبيـــان أيّ مخالفـــة لهذه السياســـات 

والأنظمة . 
2-18 علـــى مجلـــس الإدارة التأكـــد مـــن 
أن جهـــاز الرقابـــة الداخليّـــة يخضع 
لتدقيـــق داخليّ فعّال، على يد عاملين 
أكْفاء تلقّوا التدريب المناسب، على أن 
يكونوا مسؤولين مباشرة أمام مجلس 

الإدارة أو لجنة التدقيق فيه. 
3-18 يجـــب على مجلس الإدارة أن يتأكّد 
أن وحدة التدقيق الداخلي مســـتقلةّ، 
وأنـــه يمكنها الوصول إلى كلّ الأعمال 
التي تجريها الشـــركات المســـاهمة أو 

المؤسسة المالية أو المصرفيّة. 
كما يجب أن يكـــون التدقيق الداخلي 
مســـتقلاَ عـــن الأعمـــال اليوميّـــة، ويجب 
تعزيز اســـتقلاليّته بإجـــراءات عدة؛ منها 
على سبيل المثال: أن يكون مجلس الإدارة -
وليـــس التنفيذيين الذين خضعوا للتدقيق 
من قبل هـــذه الوحدة- هو المعني بتحديد 
الداخلـــي  التدقيـــق  حـــدة  مخصصـــات 

وتعويضاتها.  

7. متطلبات الشــفافية والإفصاح 
في الشركات المساهمة بما فيها 

المؤسسات المالية والمصرفية:
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ19أجعلى الشـــركات 
الماليـــة  والمؤسســـات  المســـاهمة 
أدائها  والمصرفيـــة الإفصـــاح عـــن 

المالي:
يجـــب أن يعُطى كلٌّ مـــن اللاعبين في 
الســـوق -على وجـــه العمـــوم-  والهيئات 
الرقابية -على وجه الخصوص- إمكانيّةَ 
الحصول على المعلومـــات الوافية المتعلقّة 
المالـــي للشـــركات المســـاهمة أو  بـــالأداء 
للمؤسســـة الماليـــة أو المصرفيـــة، وذلـــك 
بطريقـــة ملائمة وفـــي الوقت المناســـب؛ 
ويتضمّن ذلك المؤشّرات الكميّة الأساسيّة؛ 
مثل تفصيل الدخل والمصاريف، ومناقشة 
الإدارة، وتحليل الأداء المالي، والسياسات 
المحاســـبيّة المهمّـــة التـــي ترتكـــز عليهـــا 
التقاريـــر الماليّـــة، وتنوّع قطـــاع الأعمال، 
والقطـــاع الجغرافـــي، وطبيعـــة الأصول، 
والالتزامـــات،  والمســـؤوليات،  وقيمتهـــا، 
والديـــون، والمســـؤوليات المحتملة الناتجة 
عـــن الخصومـــات، وأمـــوال المســـاهمين، 

ـــة لــلــمــخــاطــر  الجــــوانــــب الأســـاســـيّ
للمؤسسة  أو  للمصرف  التشغيلية 
ــيــة، وعــلــيــه وضـــعُ إطـــار لإدارة  المــال
الإدارة  تطبّقه  التشغيليّة،  ااطر 
الــتــنــفــيــذيــة عــلــى كــافــة مــســتــويــات 
الشركة. كما يجب أن تضطلع الإدارةُ 
سياسات  وضع  بمسؤوليّة  التنفيذيةُ 
ااطر  لإدارة  ــراءات  وإج وعمليّات 
المؤسسة  منتجات  كلّ  في  التشغيليّة 
وأنظمتها،  وعمليّاتها  ونشاطاتها 
طـــوارئ،  خطة  تضع  أن  عليها  كما 
بغية  الأعــمــال؛  لاســتــمــراريّــة  وخطة 
بانتظام،  العمل  على  قدرتها  ضمان 
وقوع  حــال  في  الخسائر  من  والحــدّ 

اضطرابات حادة في العمل.  
والإدارة  الإدارة  مجلـــس  علـــى   16-6
التنفيذيـــة تنفيذ رقابـــة إداريّة فعليّة 
بالنشـــاطات  على ااطـــر المرتبطة 
المصرفيّة الإلكترونيّة، بما فيها إرساء 
مسؤوليّة وسياســـات ورقابات خاصة 

بإدارة هذه ااطر.  
7-16 على مجلس الإدارة وضع استراتيجيّات 
وسياســـات تتعلـّــق بـــإدارة ااطـــر، 
ومراجعتهـــا دوريّاً لمواجهة أي مخاطر 
جديـــدة، أو أي مخاطر لم يتمّ التحكّم 
بهـــا فـــي الســـابق، واضعاً مســـتوياتٍ 

مقبولةً للمخاطر المصرفيّة.
يضمـــن  أن  الإدارة  مجلـــس  علـــى   16-8
شـــموليّة عمليّـــة إدارة ااطـــر فـــي 
للمخاطـــر  ومواجهتهـــا  المؤسســـة، 
الأساسية، لاســـيّما مخاطر القروض 
والتسهيلات، ومخاطر معدّل الفائدة، 
التشغيلية،  وسعر الصرف، وااطر 
ومخاطـــر البلـــد، والتحويل، ومخاطر 
السوق، والســـيولة، والمؤونة، والأموال 
القصـــوى  والحـــدود  الاحتياطيّـــة، 
للمخاطـــر الكبيـــرة، وااطـــر تجاه 

الأطراف ذات الصلة.
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ17أج“يجـــب اعتماد 
الداخليّـــة،  للرقابـــة  ســـليم  نظـــام 

وتطبيقه على كافة المستويات: 
1-17 على الشركات المساهمة والمؤسسات 
المالية والمصرفيــــة أن تضع نظاماً فعّالاً 
للرقابة الداخليّة وتطبّقه؛ بحيث يتوافق 
وطبيعة أنشطتها وتعقيدها ومخاطرها 
داخــــل الميزانيّــــة وخارجهــــا، بما يضمن 
قيام العاملين   بتبليغ المســــتوى الإداريّ 
المناســــب -وفــــي الوقت المناســــب- بأيّ 
استثناءات للاستراتيجيّات والسياسات 
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يجب أن تضطلع 
الإدارةُ التنفيذيةُ 

بمسؤوليّة وضع سياسات 
وعمليّات وإجراءات لإدارة 
المخاطر التشغيليّة في 
كلّ منتجات المؤسسة 
ونشاطاتها وعمليّاتها 

وأنظمتها، 
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بين يدي العائلة المسيطرة على الشركة». 
وللشركات العائلية ميزات تختلف بها 
عـــن باقي الشـــركات؛ وتتعلـــق –عمومًا- 
الشـــركات،  هـــذه  فـــي  الملكيـــة  بطبيعـــة 
وعلاقـــة العائلة بعمل الشـــركة. وفي هذه 
الحالة تكون ملكية الشركة مقتصرةً على 
العائلـــة الواحـــدة، وتنتقـــل مـــن جيل الى 
جيل؛ ونتيجة لذلك تكون حوكمة الشـــركة 

مفروضة ومسيطر عليها من العائلة.   
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ22أج“يتعـــين علـــى 
الشركات العائلية أن تدرس بجدية 

إمكانية اعتماد «دستور العائلة»: 
1-22 ينبغـــي على الشـــركات العائلية أن 
تدرس بجدية إمكانية اعتماد «دستور 
العائلـــة»، ويعد وثيقة مهمـــة تتضمن 
تحديـــداً للقيـــم الأساســـية والرؤيـــة 
كمـــا  للشـــركة.  العامـــة  والأهـــداف 
يحدد دستورُ العائلة طبيعةَ العلاقات 
بـــين مختلـــف أجهـــزة الحوكمـــة فـــي 
الشـــركة، والطريقةَ التـــي من خلالها 
يشـــارك أعضـــاء العائلة فـــي حوكمة 
شـــركتهم. بالإضافـــة إلى أن دســـتور 
السياســـات  عـــادةً  يتضمـــن  العائلـــة 
العامة المتعلقة ببعض الجوانب المهمة 
فـــي علاقة أفـــراد العائلة بالشـــركة؛ 
ومنها موضـــوع توظيف أفراد العائلة، 
والتنـــازل عـــن الحصـــص، والتعاقب 
على الإدارة العامة للشـــركة، وغيرها 

من الأمور..
2-22 مـــن المفـــروض أن يتضمن دســـتور 
واضحـــاً  عامـــاً  تحديـــداً  العائلـــة 
للأهداف المتوخاة من عمل الشـــركة، 
بحيـــث يتـــم تأمين إجمـــاع موثق حول 
أهداف الشـــركة، وقيمها، وفلســـفتها 
العامـــة، وثقافتها، وما تســـعى العائلة 
إلـــى الوصـــول إليـــه من خـــلال عمل 

بهـــدف  وذلـــك  وصورتهـــا؛  الشـــركة 
تأمـــين إطـــارٍ عـــامّ للعمل المؤسســـي، 
يضمن تركيـــزاً لجهـــد الإدارة، ويقلل 
من احتمـــالات الخلاف حـــول الأمور 
الأساســـية المتعلقة بالتوجهات العامة 

للشركة. 
3-22 ينبغـــي أن يتضمـــن دســـتور العائلة 
تحديداً للمبادئ والقواعد التي ترعى 
ملكية الشـــركة وهيكليتهـــا، وذلك بما 
يشـــبه اتفاقية شـــركاء تتضمن الأمور 

الآتية:
القواعـــد المتعلقـــة بملكيـــة الحصص 
في الشـــركة؛ (أي: مـــن له الحق في تملك 
الحصـــص): الأبنـــاء فقـــط،، أو الأبنـــاء 
والأقارب، والى أي درجة، وهل يجوز فتح 
باب التملك لاي طرف آخر من غير أفراد 

العائلة؛ كالعاملين في الشركة مثلاً..!
الحصـــص،  عـــن  التنـــازل  شـــروط 
وقبـــول  وتقييمهـــا،  فيهـــا،  والتصـــرف 

الشركاء الجدد.
حقوق الأفضليـــة في تملك الحصص 

عند التنازل عنها.
شـــروط إصـــدار حصـــص جديـــدة، 

وزيادة رأس المال.
القواعـــد التـــي ترعى توزيـــع الأرباح، 
ورعايـــة أفـــراد العائلـــة من مـــردود عمل 

الشركة.
بحوكمـــة  متعلقـــة  أخـــرى  تفاصيـــل 
الشركة، بما فيها هيكلية الس، وتمثيل 

الشركاء فيه.
4-22 ينبغـــي أن يتضمـــن دســـتور العائلة 
التـــي  والقواعـــد  للمبـــادئ  تحديـــداً 
المصالـــح،  تعـــارض  حـــالات  ترعـــى 
والتعاملات مع الأطراف ذات الصلة، 
وذلك وفقاً للقوانـــين النافذة والنظام 
ألأساس للشركة. تتضمن هذه المبادئ 
والقواعد طرق التعامـــل مع الأوضاع 
التي تشـــهد تعارضاً في المصالح على 

الأقل في الحالات الآتية:
أو  تابعـــة  فـــي شـــركات  الاســـتثمار   -

شقيقة أو مرتبطة.
- التعاملات فيما بين الشـــركة وأفراد 

العائلة.
- التعاملات فيما بين الشركة وأعضاء 
الس أو الإدارة التنفيذية للشركة.
الشـــركة  بـــين  فيمـــا  التعامـــلات   -

ومؤونـــات الخســـائر، ومخصصاتها. كما 
يجـــب الإفصـــاح عـــن التقريـــر الســـنويّ 
الذي يعدّه المحاســـبون القانونيون. ويجب 
الماليّـــة،  المعلومـــات  تحضيـــر  -كذلـــك- 
والإفصـــاح عنها؛ وفقاً لمعايير المحاســـبة 
الدولية التي تتعلقّ بالمحاســـبة والإفصاح 

المالي وغير المالي .  
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ20أجعلى الشـــركات 
الماليـــة  والمؤسســـات  المســـاهمة 

والمصرفية الإفصاح عن ااطر:
التـــي  يجـــب أن تتضمّـــن المعلومـــات 
يتـــم الافصـــاح عنهـــا -حـــدود ااطـــر 
والمراجعـــات الدوريّـــة المتعلقّـــة بهـــا، بما 
فيها استراتيجيّات مراقبة هذه ااطر، 
وإدارتهـــا، وفعاليّة هذه الاســـتراتيجيّات، 

وجهاز الرقابة الداخليّة.   
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ21أجعلى الشـــركات 
الماليـــة  والمؤسســـات  المســـاهمة 
والمصرفيـــة - الإفصاح عن جوانب 

الحَوْكَمَة فيها:
على الشـــركات المساهمة والمؤسسات 
للعمـــوم  تفُصـــح  أن  والمصرفيـــة  الماليـــة 
أهدافهـــا،  عـــن  الرقابيـــة  والهيئـــات 
وهيكليّتها التنظيميّة والإداريّة الأساسيّة، 
وقدرتها على التكيّف مع تغييرات السوق؛ 
ويتضمّـــن هذا معلومـــات حـــول: هيكليّة 
القانونيّـــة، وهيكليّـــة مجلـــس  المؤسســـة 
الإدارة  وهيكليّـــة  ومســـؤوليّاته،  الإدارة 
التنفيذيـــة، وموجبـــات الإفصـــاح المترتبة 
وكفاءاتهـــا،  المذكـــورة،  الأطـــراف  علـــى 
وخبرتهـــا، وهيكليّات الحوافـــز؛ بما فيها 
سياســـات دفـــع مخصصـــات وتعويضات 
مجلـــس  ودور  والموظّفـــين،  المســـؤولين 
الإدارة فـــي تحديد التعويضـــات، ومبالغ 
التنظيميـــة  والهيكليّـــة  التعويضـــات، 
مـــع الأطـــراف ذات الصلـــة  للتعامـــلات 

وطبيعتها ومداها. 
 كما ينبغي على المصارف الإسلامية -

بشكل خاص- أن تفصح عن كيفية تشكيل 
هيئات الرقابة الشـــرعية وعملها، وأسس 

توزيع الأرباح.
ملحـــق ثـــانٍ: دليل الحوكمـــة الخاصة 

بالشركات العائلية
      تعرف الشـــركات العائلية في إطار 
حوكمة الشـــركات على أنها: «الشـــركات 
التـــي تكون أغلبية حقـــوق التصويت فيها 

على الشركات المساهمة 
والمؤسسات المالية 

والمصرفية أن تُفصح 
للعموم والهيئات الرقابية 
عن أهدافها، وهيكليّتها 

التنظيميّة والإداريّة 
الأساسيّة، وقدرتها على 

التكيّف مع تغييرات السوق 
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الواجـــب  والخطـــوات  المفترضـــين، 
اتباعهـــا لتهيئة الخلفاء الذين ســـوف 

يتم ترشيحهم.
8-22 ينبغـــي أن يتضمـــن دســـتور العائلة 
تحديـــداً لهيئـــات الحوكمـــة العائليـــة 
وأهدافهـــا،  وهيكليتهـــا،  المعتمـــدة، 

وآليات عملها.
دلأ﴾﴾﴾بخ“[ئبخئّ﴾﴾﴾ئ“تخي﴾﴾﴾لا“آ23أج يتعـــين علـــى 
الشـــركاء فـــي الشـــركات العائليـــة 
أن يدرســـوا إمكانية إنشـــاء هيئات 

حوكمة عائلية:
1-23 يجب على الشـــركاء في الشـــركات 
العائلية دراســـة إمكانية إنشاء هيئات 
«جمعيـــة  وأهمهـــا  عائليـــة،  حوكمـــة 
العائلـــة»، وهـــي عبـــارة عـــن «منبـــر» 
للحوار فيمـــا يتعلق بأعمال الشـــركة 
بـــين أفـــراد العائلـــة، كما أنهـــا منصة 
للحوار بين هؤلاء مـــن جهة والمديرين 
التنفيذيـــين مـــن جهـــة أخـــرى، وهي 
أيضـــاً جهاز يمثـــل أفـــراد العائلة في 
تقديم التوجيه والإرشـــاد إلى مجلس 
السياســـات  بخصـــوص  المديريـــن 
المعتمدة، أو التي سوف يتم اعتمادها 

من قبل الشركة.
2-23 يتحتم على الشركاء دراسة إمكانية 
إنشـــاء هيئـــات حوكمـــة إضافيـــة في 
الشركات العائلية المنبثقة عن عائلات 
ذات حجم واســـع (أي تلـــك التي يزيد 
عـــدد أفرادها عن العشـــرين) لتفادي 
العوائـــق التي قد يضعها حجم جمعية 
العائلـــة الزائد أمـــام انتظـــام عملها، 
وأبرز هـــذه الهيئات «مجلس العائلة»، 
ومهمتـــه تمثيل جمعية العائلة، خاصة 
فـــي العلاقـــة مـــع الإدارة التنفيذيـــة 
للشركة، و»لجان العائلة» المتخصصة، 
التـــي يمكـــن تشـــكيلها لمعالجـــة نواحٍ 

معينة مهمة من وجهة نظر العائلة.  

3-23 ينبغي - قدر الإمكان- تمثيل جميع 
فروع العائلة في «جمعية العائلة»، بعد 
الاتفاق بين أفـــراد العائلة على حجم، 
وعضويـــة، ورئاســـة الجمعيـــة؛ وهذا 
التوافق يجب أن ينعكس في «دســـتور 

العائلة».
4-23 يتعين على جمعية العائلة أو مجلس 

العائلة بذل الجهد للتأكد من:
 (أ) تفادي النزاعات المحتملة بين أفراد 
العائلة، أو بين هؤلاء من جهة والإدارة 
التنفيذية من جهة أخرى، ومعالجتها 
في حال وقوعها، والعمل على ضمان 

عدم تأثيرها على عمل الشركة.
بعمل  المتعلقة  النزاعات  كل  أن  (ب) 
النقاشات  عبر  حلها  يتم  الشركة 
المناسب.  الوقت  في  والمــشــاورات 
مجلس  أو  العائلة  لجمعية  ويمكن 
ــط  الـــعـــائـــلـــة -اســــتــــدعــــاء وســي
مــتــخــصــص لحـــل الـــنـــزاعـــات إذا 

اقتضى الأمر ذلك. 
أو  العائلـــة  جمعيـــة  علـــى  يتعـــين   23-5
مجلـــس العائلة -العمـــل على معالجة 
الإجحاف بحق أقلية الشـــركاء بشكل 

صحيح، وفي وقت مناسب. 
6-23 ينبغـــي لجمعيـــة العائلـــة أو مجلس 
العائلـــة تقديم المشـــورة إلـــى مجلس 
مديري الشـــركة والشركاء في تحديد 
مـــا إذا كان أي فرد من أفـــراد العائلة 
الـــس،  لعضويـــة  للترشـــح  أهـــلاً 
أو لشـــغل وظيفـــة إداريـــة مهمـــة في 
الشركة، وذلك ضمن الأطر والقواعد 
والسياسات العامة المحددة في دستور 
العائلـــة، والخاصة بشـــؤون التوظيف 
والتعاقب. ويتعين على جمعية العائلة 
أو مجلـــس العائلـــة ترشـــيح أفراد من 
العائلـــة مـــن الذيـــن يدركـــون القيـــم 
العائلية ورؤيتها، والذين تؤنس لديهم 
النية بالالتزام الشـــخصي مع الشركة 

لأجل طويل. 
7-23 يجـــب على جمعية العائلة ومجلس 
مـــع  رئيســـاً  العائلـــة أن يؤديـــا دوراً 
وضـــع  لضمـــان  المديريـــن؛  مجلـــس 
الخطط الجيدة للتعاقب في مواجهة 
فـــي الإدارة،  أي تغييـــرات محتملـــة 
ولضمان التهيئة المناسبة للأشخاص 
علـــى  يتعاقبـــوا  أن  يحتمـــل  الذيـــن 
المناصب والوظائف الإدارية الرئيسة 

في الشركة.

الذيـــن  أولئـــك  خاصـــة  والشـــركاء؛ 
يملكون حصة كبيرة في رأس المال.

5-22 ينبغـــي أن يتضمـــن دســـتور العائلة 
وإجـــراءات  لسياســـات  تحديـــداً 
التوظيـــف، بما فيهـــا المعايير المعتمدة 
لاختيـــار أفـــراد العائلة الذين ســـوف 
يشـــتركون في أعمال الشـــركة؛ وذلك 
بما يضمن عدم تفضيل أفراد العائلة 
علـــى غيرهـــم من المرشـــحين لشـــغل 
وظائف في الشركة؛ رد كونهم من 
العائلـــة، وبمـــا يضمن أيضاً المســـاواة 

فيما بين أفراد العائلة أنفسهم.
كما يجب أن يتم التوظيف في الشركة 
اســـتنادًا إلى معايير شـــفافة وموضوعية 
محددة بشكل مسبق، واعتمادًا على كفاءة 
المرشـــح، بعيدًا عـــن الاعتبـــارات العائلية 
الخاصـــة، وبمعزل عـــن ملكية الحصص 

في رأس مال الشركة. 

وعليــــه :
ينبغي أن تتضمن سياسات وإجراءات 

التوظيف الأمور الآتية:
- معاييرَ السن والعلم والخبرة الواجب 
توافرهـــا لدى المرشـــحين مـــن أفراد 
العائلة -وغيرهم إذا ما ارتأوا ذلك- 

لشغل وظائف معينة في الشركة.
- توفيـــر فـــرص عمل متكافئـــة لأفراد 
العائلة، ولغيرهـــم -فقط عند حاجة 

الشركة إليهم-.
- إجـــراءات وقواعـــد التقييم المســـتمر 
لأفراد العائلة الذين يشـــغلون مواقع 

حساسة في الشركة. 
- إجراءات وقواعد تحديد أجور أفراد 
العائلـــة الذيـــن يعملون في الشـــركة؛ 
بما يضمن التعامل بمساواة وشفافية 
تجـــاه أفـــراد العائلـــة وغيرهـــم مـــن 

العاملين.
6-22 ينبغــــي علــــى الشــــركات العائلية أن 
تدرس إمكانية تضمين دســــتور العائلة 
إطارًا لتعليم أفراد العائلة وتدريبهم بما 
يتناســــب وأهداف الشــــركة وحاجاتها، 

وتنظيم التمويل اللازم لذلك.
7-22 ينبغـــي أن يتضمـــن دســـتور العائلة 
تحديـــداً للأطـــر العامة التـــي ترعى 
عمليـــة التعاقب على شـــغل المناصب 
الإدارية في الشركة؛ بحيث تدعو إلى 
وضع خطة للتعاقب، تتضمن تحديداً 
والمرشـــحين  المطلوبـــة،  للكفـــاءات 

23-7
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[ئرش﴾﴾﴾,تخَّ“[بح[تخَّ“[ئن,ؤ﴾﴾﴾ُّ“ئرلأمّ﴾﴾﴾لا“ لح[تخَّ“[ئبنلأ,م﴾﴾﴾ُّْ“ ي,ؤ﴾﴾﴾زْ“
ؤلج[شنُّ“[ظمح﴾﴾﴾,د,ز“دلأنخ﴾﴾﴾لج“_٥,ـّ“[ئنخلجة,ز“ ؤلإلأُّ“ربخيّيْ“
ْ[ه﴾﴾﴾لج[بح“[كرولجن﴾﴾﴾ف“كلخ[ْئ﴾﴾﴾ُّ“ؤلإلأ﴾﴾﴾ُّ“[-,مج﴾﴾﴾دُّ“ْ[كلج[شن﴾﴾﴾ُّ“
[كنرؤبخٌ﴾﴾﴾لآ“ْ[كبنلجض“٧﴾﴾﴾لا“فلخ[ْئُّ“ؤلإلأ﴾﴾﴾ُّ“ربخيّي“ْؤلج[شنُّ“
[ظمح,د,ز“ئن,لا“2010لا“ل“يخصّوُّ“[ئسًتخَّ“[ئنبخبح“آ16558أ“

در,تخٌ÷“13ب3ب2010لا“ْلأيًلا“دخم,بحَّ“لأنخلج“لإتحُ“[٥,ـّ“جب

نحلجةُّ“ظ؛“ْص,لحلا“صمحلآ“ْنحلجة,لإلا“
[ئربم,ؤلأُّّ“

“نحلجةُّ“ظؤًمُّ“[-,مجدُّ“مؤلج“ظؤبخ“
ن,ئذ“ْلأدّئ“[ئبننبخٍ“[ئربم,ؤلأُّّ“

نحلجةُّ““بحٌئًٌز“رًيح“[ئنخلجة“[ْمجل“
ْبح. مدبخ“[كئ“صشلج“[ئربم,ؤلأُّّ“

نحلجةُّ“شلج[لأز“سًتخرلآ“قلآ“تخؤلخٍ“
[ئنلجٌيِ“ْحمئ“[ئندمحِ“[ئربم,ؤلأُّّ“

نحلجةُّ“بح.د,ؤنخؤًنج“ْنحلجة,ُ“
[ئربم,ؤلأُّّ“

نحلجةُّ“دلج[ٌمخ“ْرلج“لإ,ْنج“ةًدلجلح“
ْظؤبخ“[طلج[بحٍ“

نحلجةُّ“[ظ�ّذ“ْنحلجة,ُ“[ئربم,ؤلأُّّ
“

نحلجةُّ“بحك,لآ“ْؤنخ,تخةًُ
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تخيلا“[مج﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾لام
ؤصم﴾﴾,ز[ئنلأ﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾ً[لآر,تخٌ÷“يخبخْتخُ[ئ٣﴿ّتن

أولاً: شركات اـِّحاسبة واـِّراجعة :-
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ظؤبخ“مجنّبخ“د,ةصّئ“
مدبخ“[ئهوًتخ“مئ“مدبخُ“

مدبخ[ئمحلا“_كبخ“مئ]“تخٌ,لأِ
هبمئ“حم,لإلج“ظؤبخ“يخ٢ٍ
بح. ؤلأبنًتخ“ٌ,مجف“[بحقِ“

خدلج[لإّلا“غّ“ظؤبخ“[ئىدمحِ
مدبخ“[ئًلإ,ذ“ظؤبخ“مدبخ“[ئًلإ,ذ“لأنؤ,لآ

تخنحّبخ“صمحلآ“مدبخ“[ئي,بحتخ“[ئندمحِ
مجّو“[كبخ“ظؤبخ“_دً“مًي“

ؤلأبنًتخ“مؤلج“[كًهي
مدبخ“[!“[كبخ“ظؤبخ“[ئىدمحِ
٤٥“[كبخ“يخ,٠“[ئلجمّ؛
[ئنلخٍ“يخ,٠“يخ,٠“[كصِ
[كبخ“ظؤبخ“صمحف“[ظبخ[ـّ“

مدبخ“[ظىّلا“مدبخ[!“صمحلآ“[تخٌ,لأِ“
مئ“ظؤبخ“[ظ,ش“مدبخ“[ئيًٍ

_ؤف“ظؤبخ“مئ“[ئنخ,ؤِ
_كبخ“ظؤبخ“مدبخ“[ظ,هم“[ئندمحِ

مدبخ“[ئلجيّذ“مجّو“[ئبخدنِ
ؤلأبنًتخ“لأ,نحلج“مجّو“[ئنلجٌيِ
ظؤبخ“مجنّبخ“﴿,ئبخ“[كضل
مئًٍ“صمحلآ“مئًٍ“[طولجٍ
_لأّمخ“[كبخ“ن,ئذ“[ئلخمّؤِ

غّ“صمحف“مئ“ظؤبخ“تجمو,لآ
مئ“مجنّبخ“ظؤبخ“مجنّبخ“[ئبن٢ٍ

حمَ“صمحف“ظؤبخ“[كرًةئ“
ظؤبخ“مئ“[ئدتحغِ
صمحلآ“مئ“[ظلج[لحٍ

مدبخ“[طد,تخ“مدبخ[“!“كّبخ“
بح. ظؤبخ“مؤلج“لحٌبخ[لآ“
بح.ظؤبخ“مئ“ش٢[لآ

بح.ظؤبخ“مئ“مؤلج“[ئنّبختخْنج
بح. ﴿ئّئ“خدلج[لإّلا“ظؤبخ“

ظؤبخ“مدبخ“[ئًلإ,ذ“[ئبخْئُّ
مجوّ,لآ“مئ“٦مح,لآ“

مدبخ“[ئلجْي“صمح,لآ“_ئنلخٍ
مبخلأ,لآ“مجنّبخ“مدبخ“[ئه؛“[ئدلأ,ـّ

ه[بح“ي,ٌبخ“مجّو“[ن٢ٍ
بح.يخد,ض“_كبخ“نحلجي“_كبخ“
“بح.مئِ“ظمحلآ“ظؤبخ“ي,مجلا

1 0 2
1 0 5
11 3
11 6
1 3 0
1 3 6
1 4 1
1 5 7
1 6 0
1 6 9
1 7 0
1 7 2
1 7 6
1 8 5
1 8 7
2 0 5
2 1 0
2 1 6
2 1 7
2 1 9
2 3 5
2 4 0
2 4 3
2 4 8
2 5 2
2 5 4
2 6 2
2 6 3
2 6 8
2 7 1
2 7 9
2 8 0
2 8 1
2 8 6
2 8 7
3 0 3
3 0 5
3 1 3
3 2 0
3 2 2

0 4 / 1 2 / 1 9 7 9
0 7 / 0 7 / 1 9 7 9
2 5 / 0 3 / 1 9 9 2
2 2 / 0 9 / 1 9 9 7
2 3 / 0 8 / 1 9 8 3
2 7 / 0 2 / 1 9 8 5
2 1 / 0 2 / 1 9 8 6
2 9 / 1 0 / 1 9 8 7
1 3 / 0 9 / 1 9 8 9
2 8 / 0 1 / 1 9 9 0
0 6 / 0 1 / 1 9 9 1
1 2 / 0 9 / 1 9 8 9
0 4 / 0 3 / 1 9 9 1
1 0 / 11 / 1 9 9 5
0 4 / 0 3 / 1 9 9 0
2 0 / 1 2 / 1 9 9 0
0 2 / 0 1 / 1 9 9 1
1 3 / 0 7 / 1 9 9 1
3 0 / 0 9 / 1 9 9 1
11 / 0 8 / 1 9 9 1
0 8 / 0 1 / 1 9 9 2
1 8 / 0 5 / 1 9 9 2
2 1 / 0 5 / 1 9 9 2
2 4 / 0 6 / 1 9 9 2
3 0 / 0 5 / 2 0 0 4
0 4 / 11 / 1 9 9 2
1 0 / 11 / 1 9 9 2
11 / 11 / 1 9 9 2
2 3 / 11 / 1 9 9 2
2 9 / 1 2 / 1 9 9 2
1 0 / 11 / 1 9 9 4
1 4 / 11 / 1 9 9 4
1 7 / 11 / 1 9 9 4
2 4 / 11 / 1 9 9 4
1 8 / 0 7 / 1 9 9 6
0 4 / 0 3 / 1 9 9 6
1 8 / 0 1 / 1 9 9 5
2 2 / 0 3 / 1 9 9 7
0 7 / 0 6 / 1 9 9 5
0 7 / 0 6 / 1 9 9 5

_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ
ظ,همُّ“رنلخ

“_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ
_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“
_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“

ح“““““““““ح
“_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“

ح“““““““““ح
ظ,همُّ“رنلخ

_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“
ح“““““““““ح
ح“““““““““ح
ح“““““““““ح
ح“““““““““ح
ح“““““““““ح
ح“““““““““ح
ح“““““““““ح

ظ,همُّ“رنلخ
_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“
_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“
_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“

ظ,همُّ“[ظبخٌبخَّ“
ظ,همُّ“مبخلآ

_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“
ظ,همُّ“رنلخ“

_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“
_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“

ح“““““““““ح
ح“““““““““ح

ظ,همُّ“مبخلآ“
_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“

ظ,همُّ“صبملجؤًز“
ظ,همُّ“مبخلآ

_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“
ح“““““““““ح
ح“““““““““ح
ح“““““““““ح
ح“““““““““ح

ظ,همُّ“مبخلآ“
“ظ,همُّ“مبخلآ
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تخيلا“[مج﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾لام
ؤصم﴾﴾,ز[ئنلأ﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾﴾ً[لآر,تخٌ÷“يخبخْتخُ[ئ٣﴿ّتن

ثانياً : مكاتب اـِّحاسبة واـِّراجعة الفردية :-
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عّذ“مجنّبخ“ظؤبخ“لإ,نحلا“
مئ“[كبخ“مئ“خمجص,ة

مدبخ“[ظىّلا“ظؤبخ“[كبخ“[يخدصِ
لإ,طئ“مجّو“مجلا“[كي�لجٍ“

كّبخ“ؤلإبخٍ“[صبنذ
مدبخ“[طئّئ“مدبخ“[.ّبخ“ؤلجنحبخ“
_ؤف“مدبخ[“!“ن,×“[كي�لجٍ“

ظؤًبح“ظ,لإبخ“لأنؤ,لآ
مئ“مدبخ“[كه؛“مئ“مجنّبخ“

ظؤبخ“مسؤ,لآ“حم,ئذ“[طلج[بحٍ“
صمحلآ“مدبخ[“!“ظؤبخ“دلآ“ن,ئذ

_كبخ“صمحلآ“ي,طبخ“ي,مجلا“
قّئ“مدبخُ“لأ,نحلج“[ظىّؤِ
مئِ“مجّو“[كبخ“[ئبن٢ٍ“
بح.ظوًل“يخ,٠“[ئرؤّؤِ
نحىّذ“[كبخ“ي,مجلا“[ئبخدنِ

ظؤبخ“لأ,شِ“ظؤبخ“[ئيمحّؤِ
_كبخ“مدبخ“[ئًةّئ“مجنّبخ“حم,لإلج“

نح,ةلج“ظؤبخ“مدبخ“[ظؤّبخ“[ئيد,حمِ
نحّ÷“ظؤبخ“مدبخ“[ئي,بحتخ“[ئنؤًبحٍ

شئ“ظؤبخ“[ئلخن٤“ش,لحلا
كّبخ“مئ“_كبخ“[كلإبخٍ“
مج,%“ظؤبخ“مج,%“د,هيَّ

بح. [كبخ“ًٌمجو“مسؤ,لآ“[ئيبخمجِ
ظؤبخ“مدبخ[“!“[ئيبم,ذ

﴿,ئبخ“_كبخ“مدبخ[!“[٧,بحٍ
مدبخ“[ئد,مجل“مدبخ[“!“مئ“[ئيلجنحِ

مئ“دلآ“مئ“_كبخ“[نحًئ“
دنخ٤“مجئ�,لآ“مدبخُ“٦مح,لآ
مدبخُ“يخ,٠“ظؤبخ“[ْتجلآ

ؤد,تخء“مجنّبخ“[ئر,تخدِ
بح. ظؤبخ“يخ,٠“ظمحلآ“_ئ�,ئ٩
بح. مدبخ“[ئد,مجل“ظؤبخ“د,شلأّبخ“

بح. ظؤبخ“_دً“دىلج“مدبخ[“!“[ئنؤ,تخٍ“
ه[بح“مدبخ“[ئلجكلآ“مدبخ[“!“[ئ�,طوِ

تخٌبخ[لآ“ظؤبخ“مدبخ[كئ“[كرًةئ
خ٥,مّئ“صمحلآ“ظمحلآ“نحّد,لآ“

هّبنئ“مدبخ“[ئمحلا“يؤص,لآ“
مدبخ“[ئَ“ظؤبخ“غِ“[كو:
صمحف“غّ“صمحلآ“[كلأبنًتخ“

مدبخ[!“مدبخ“[ئلجكلآ“ؤمحنبخ“[ظمح,ؤِ
خدلج[لإّلا“دلآ“خدلج[لإّلا“نحلجٌو
بح. كّبخ“ؤيدئ“لأبنلج“﴿,ئبخ“

بح. مدبخ[“!“مجنّبخ“صلخ[لا“ظؤبخ
صمحلآ“كًبح“مدبخ[“!“[ئبخْئُّ“

3 2 5
3 2 9
3 3 1
3 5 2
3 6 4
3 6 6
3 6 8
3 7 2
3 7 8
3 7 9
3 8 4
3 8 5
3 9 7
4 1 4
4 3 1
4 3 9
4 4 9
4 7 3
4 7 5
4 8 8
5 1 0
5 1 3
5 3 1
5 4 9
5 5 4
5 5 7
5 7 6
5 8 5
6 1 3
6 4 5
6 4 8
6 6 0
6 6 1
6 6 2
6 6 3
6 6 7
6 8 0
6 8 6
7 1 8
7 2 6
7 2 7
7 4 9
7 5 3
7 5 4
7 5 9

2 5 / 0 6 / 1 9 9 5
1 9 / 0 7 / 1 9 9 5
1 5 / 0 5 / 1 9 9 6
2 5 / 0 5 / 2 0 0 4
1 8 / 0 1 / 1 9 9 6
0 4 / 0 2 / 1 9 9 6
0 7 / 0 3 / 1 9 9 6
0 1 / 0 4 / 1 9 9 6
2 3 / 0 1 / 1 9 9 7
0 9 / 0 6 / 1 9 9 6
2 0 / 0 3 / 1 9 9 7
0 7 / 0 7 / 1 9 9 9
1 7 / 0 9 / 1 9 9 6
0 7 / 0 5 / 1 9 9 7
0 5 / 0 3 / 1 9 9 7
2 0 / 0 5 / 1 9 9 7
1 0 / 0 4 / 2 0 0 4
0 1 / 1 0 / 1 9 9 7
3 0 / 0 5 / 1 9 9 9
1 2 / 0 1 / 1 9 9 8
2 0 / 0 2 / 1 9 9 9
2 6 / 0 3 / 1 9 9 8
1 2 / 0 5 / 1 9 9 9
1 3 / 0 3 / 2 0 0 2
1 9 / 0 9 / 1 9 9 8
0 8 / 0 5 / 1 9 9 9
0 5 / 0 3 / 2 0 0 0
2 5 / 0 8 / 2 0 0 7
0 9 / 1 0 / 1 9 9 9
2 1 / 1 0 / 2 0 0 9
1 4 / 0 1 / 2 0 0 9
1 8 / 0 4 / 2 0 0 0
1 8 / 0 4 / 2 0 0 0
1 8 / 0 4 / 2 0 0 0
1 9 / 0 4 / 2 0 0 0
0 9 / 0 5 / 2 0 0 0
0 7 / 0 1 / 2 0 0 9
0 5 / 0 9 / 2 0 0 0
0 2 / 0 2 / 2 0 0 5
0 9 / 0 1 / 2 0 0 5
0 1 / 0 7 / 2 0 0 2
0 5 / 0 8 / 2 0 0 3
2 8 / 0 1 / 2 0 0 3
0 3 / 0 3 / 2 0 0 3
1 4 / 0 1 / 2 0 0 3

_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“
_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“

ح“““““““““ح
ظ,همُّ“مبخلآ“
_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“
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“ظ,همُّ“مبخلآ
_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“

ح“““““““““ح
ظ,همُّ“رنلخ“
ظ,همُّ“مبخلآ

_ؤ,لأُّ“[ئن,يخؤُّ“
ظ,همُّ“رنلخ

ظ,همُّ“[ظبخٌبخَّ“
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اسم الكتاب: محاسبة المنشآت غير الهادفة للربح

اسم المؤلف: أ.د/ خالد أمين عبدالله.
الأردن  عمان  وموزعون/  ناشرون  زمزم:  دار   : الناشر  اسم 

طبعة العام ٢٠١٠م.

((نبذة مختصرة عن الكتاب))
يقــع الكتــاب (محاســبة المنشــآت غيــر الهادفــة للربح) في 
(٢٢٢) صفحة من الحجم المتوســط ويعتبر من المراجع المهمة 
والحديثة الذي تناول محاســبة المنشآت غير الهادفة للربح حيث 
تعتبر المنشــآت غير الهادفــة للربح من أهم البنيات الأساســية 
للمجتمعــات المعاصــرة حيــث تقــوم بــدور متميز فــي المجال 
الخيري والإجتماعي والثقافــي، وأنماطاً مختلفة منها المنظمات، 
والإتحــادات، الجمعيات، الهيئات، النقابــات، النوادي، دور العبادة 
ومافــي حكمها، وتجمع كل ذلك ســمات عامة منهــا أنها تختص 

بتقديم خدمات ومنافع للناس والمجتمع.
وللوحدات غير الهادفة للربح جوانب اقتصادية ومالية بجانب 
الجوانــب الأخــرى تتطلب وجود نظم محاســبية لحفــظ الأموال 
التــي تتعامل بها وبيان المديونية والإفصاح عن مركزها المالي. 
وقيــاس وتقويم دورها في أداء النافع والخدمات إلى مســتحقيها 

على الوجة الأفضل.
وبالرغم من أهمية محاسبة الوحدات غير الهادفة للربح على 
النحو الســابق بيانه إلا أن المحاسبين والمراجعين لم يهتموا بها 
مثــل اهتمامهــم بالوحــدات الإقتصادية الهادفــة للربح، ولذلك 

وجدت أنه من الأهمية إعداد دراسة لمحاسبة تلك الوحدات.
وللتعرف على الموضوعات التي تناولها هذا المرجع بالدراسة 
والتحليل والمتعلقة بمحاســبة المنشآت غير الهادفة للربح وذلك 
من خلال ثلاثــة أبواب الباب الأول محاســبة الجمعيات التعاونية 
والباب الثاني محاســبة الجمعيات الخيرية والنوادي والباب الثالث 
المحاســبة الحكومية ثم تم تقسيم هذه الأبواب إلى عدد (احدى 
عشــر فصــلاً) حيث تم التطــرق في هــذا المرجع لحالــة علمية 
وعمليــة لكل فصل على حــده حيث تناول الباب الأول محاســبة 
الجمعيات التعاونية حيث نشــأت الجمعيات التعاونية وهي عبارة 
عن تنظيم اقتصادي اجتماعي يهدف إلى حماية المشتركين من 
سيطرة رأس المال، وتحقيق مصالحهم المالية والإجتماعية حيث 
تطــرق في هــذا الباب إلى مفهــوم التعاون والمبادئ الأساســية 
للتعاون التي تشــمل إباحة العضوية وديمقراطية الإدارة والعائد 
على المعاملات وسعر الفائدة المحدودة على رأس المال وتطرق 
أيضاً إلى انواع الجمعيات التعاونية وتمويلها والنظام المحاســبي 
لها ثــم اختتم الفصل بعمــل تطبيقات عملية في هيئة اســئلة 
وتماريــن عمليــة. بينما البــاب الثاني تناول محاســبة الجمعيات 
الخيرية والنوادي والتي هي عبارة عن هيئات خاصة لها شخصية 
معنويــة مســتقلة، ولا تعمــل بهــدف الربح وانمــا تحقق بعض 
الأهــداف الإجتماعية أو الرياضية أو التعليميــة أو الثقافية وهذه 
الهيئات ليست مملوكة لشخص معين أو مجموعة من الأشخاص، 

وبهذا ينتفي عنصر رأس المال بالنسبة لها.
حيث تم التطرق في هذا البــاب الى تعريف الجمعية الخيرية 
أو النــادي على أنها هيئة مؤلفة من عدة أشــخاص يحدده قانون 

[ئي,لأًلأ﴾﴾﴾ِ“ [-,مج﴾﴾﴾ذ“ رًي﴾﴾﴾و“ ص,ئ﴾﴾﴾ُّ“ ل“
[كلج﴿تن“ئَ“فلخ[ْئُّ“[كلإلأُّ“مجً[ـّ“ة,لآ“هلجبح[�“
_ْ“نح﴾﴾﴾لجٌى,�“ل“نح﴾﴾﴾لجةُّ“ؤلإلأُّّ“م﴾﴾﴾لآ“ؤلخ[ْئُّ“
[كلإلأُّ“ٍ“مج﴾﴾﴾دذ“ؤلآ“[مجد,ذ“لألإ,طّ,�“_ْ“كبخَّ“
٣ٌر﴾﴾﴾ذ“مئّلإ﴾﴾﴾,“[لىلج[تخ“د,ئنؤ﴾﴾﴾ـّ“_ْ“[ئه٤إ“
ررلا“ربنوُّّ“قّن“[ئرىئّو,ز“[كنئيُّ“ئبخٌَ“
ْ[ظي﴾﴾﴾ًة“ْ[ئرلخ[ؤ﴾﴾﴾,ز“[ك٣ردُّ“مئ“تجئإ“

ْمئَّ“خرد,ن“[شلج[ـّ[ز“[ئر,ئُّّج
1ب“خ﴿�,تخ“[ئًلح[تخَّ“دحمج﴾﴾﴾د,ذ“[ئرًيو“ْؤبخرَ“
ْتجئ﴾﴾﴾“﴿﴾﴾﴾ئ“[ئسسف“ًٌؤ﴾﴾﴾,�“[ئر,ئّ﴾﴾﴾ُّ“ئر,تخٌ÷“

رًيوَ“ؤن“رلخٌْبخ“[طؤنُّّ“دبنًتخَّ“ؤلأَ.
[ئ﴾﴾﴾:“ د,ئنؤئّ﴾﴾﴾,ز“ خ﴿�﴾﴾﴾,تخ“[طؤنّ﴾﴾﴾ُّ“ “ 2ب“
ٌيًلا“فلج[شنرلإ,“ْ[ئ:“مجررحسلج“دو٣َّ“[ئرًيو“
ْ[ش﴾﴾﴾لج[ـّ[ز“[ئ﴾﴾﴾:“رمح﴾﴾﴾رضبخلا“ظو﴾﴾﴾م“صي﴾﴾﴾ًة“
رلا“فًشدَ“ [مج﴾﴾﴾ئًذ“[ئتحٍ“مج﴾﴾﴾ًيٌ“ مؤط﴾﴾﴾َْ“
[ئرن,ؤ﴾﴾﴾ئ“ؤ﴾﴾﴾ن“[كمح﴾﴾﴾,مبخٌلآ“ؤن﴾﴾﴾َ“ْتجئ﴾﴾﴾“﴿ئ“
[ئسسف“ًٌؤ,“[ئر,ئُّّ“ئر,تخٌ÷“رًيوَ“ْ_لآ“ٌلأمحي“
ؤ﴾﴾﴾ن“[طؤنّ﴾﴾﴾ُّ“ل“ةّوّ﴾﴾﴾ُّ“ؤن,ط﴾﴾﴾ُّ“[س﴾﴾﴾,تخ“

[ك٣ردُّ“مئ“رًيوَ.
3ب“يّ﴾﴾﴾,لا“[ئنخ﴾﴾﴾لجة,ـّ“[﴿لجٌلآ“د,ئنخ﴾﴾﴾لجةُّ“
[كنلأّ﴾﴾﴾ُّ“ملأ﴾﴾﴾بخ“رًي﴾﴾﴾و“_ص﴾﴾﴾بخ“[ئنخ﴾﴾﴾لجة,ـّ“دبنوُّ“
ْخ﴿�﴾﴾﴾,تخ“ [ئنخ﴾﴾﴾لجةُّ“ مي﴾﴾﴾بخ“ درنبخٌ﴾﴾﴾ئ“ لألإ,طّ﴾﴾﴾ُّ“
[طؤنُّّ“ف﴾﴾﴾,“[طتح“ؤلآ“خش﴾﴾﴾لج[ـّ[ز“ل“ةّوُّّ“
خمج﴾﴾﴾لأ,بح“[مؤ﴾﴾﴾,ئ“[ئ:“ٌنخ﴾﴾﴾لجي“مئّلإ,“[ئنخ﴾﴾﴾لجٌ“

[كرًيو“خف“[ئنخلجة,ـّ“[﴿لجٌلآ.

لأختخطحب38إـ
من قانون المهنة

54العدد ( 9 ) مـارس 2010



مـارس2010 ( 9 ) 54العدد

55

للجمعيات الخاصــة البلد المعنــي وأيضاً الأهــداف
وخصائصها لها الأساسي والنظام والنوادي الخيرية
ثم المحاســبي والنظــام ومصروفاتهــا ومواردهــا
ثم عملية أمثلــة ضرب ومع المحاســبية المعالجــة
أسئلة في هيئة عملية تطبيقات الباب بعمل اختتم

عملية. وتمارين
الحكومية المحاســبة الثالث: تناول الباب بينمــا
هذا الباب مقدمة في من الأول الفصل تناول حيــث
ماكان بأنه القــول بداية في الحكوميــة المحاســبة
النشاط بقى لو أصلاً توجد أن الحكومية للمحاســبة
الســيادية علــى أداء الوظائف مقتصــراً الحكومــي
الأقل على أو وعدالة، ودفــاع أمن من حكومة لأيــة
تسجيل على مقتصرة بل ظلت تتطور أن لها ماكان

النفقات. وصرف جباية الإيرادات عمليات
المحاســبة مفهوم إلى التطرق تم أنه مع العلم
المحاســبة تخدمهــا التــي والجهــات الحكوميــة 
بالتشريعات الحكومية المحاسبة وعلاقة الحكومية
المميزة والملامــح الحكوميــة المحاســبة وأهــداف
القطاع بين والإختلاف الشــبة وأوجة ووظائفها لهــا
اختتم ثم الماليــة والمحاســبة والتجاري الحكومي
أســئلة هيئة في تطبيقــات عمليــة بعمــل البــاب

ومباشرة. متعددة
الثالث البــاب من تنــاول الفصل الثانــي بينمــا
حيث مــن وذلــك الحكوميــة المحاســبية الأســس
أســاس في والتطور مفهــوم الأســاس المحاســبي
ونقاط الضعف النقدي والأساس المحاسبي القياس
المزايا لملخص أهــم جــدول عمــل بعــد ذلك ثــم
ومزايا وفوائد النقــدي بالأســاس المتعلقة والمآخذ
اختتــم الفصل ثم أمثلة وطــرح الأســاس النقــدي
وتمارين أســئلة في هيئة عملية بعمــل تطبيقــات

مباشرة. وأسئلة عملية
المحاســبية النظريات تناول الثالث الفصــل أما

الحكومية.
التي المحاســبية النظرية علــى التصــرف قبل
الظروري التعرف من الحكومية تعتمدها المحاسبة
القطاع المطبقة فــي المحاســبية النظريات علــى
فــي القطاع اســتخدامها يمكن والتــي لا التجــاري
نظرية -٢ الملكيــة نظريــة -١ وهــي: الحكومــي
المخصصة. نظرية الأموال المعنوية ٣- الشخصية
الأمريكيين النظرية المحاسبين جمعية عرفت حيث
من ومترابطة متناسقة مجموعة بأنها المحاســبية
والمنطقية العملية والأحــكام والفروض المفاهيــم
الفصل هذا اختتم ثم المحاســب عمل تسهل التي

مباشرة. أسئلة عملية في هيئة تطبيقات بعمل
المســتندات والنماذج تناول الرابــع الفصل أمــا
وثيقة هو والمســتند المالية والســجلات والتقارير
والموافقة الصفقة أو العملية تلخيص في تستخدم

المالية. السجلات في لإثباتها عليها
الازمة المســتندات المالية التعليمــات وتحــدد
طبيعتها حســب مــن العمليــات نــوع كل لإثبــات
أنــواع مــن بــكل نــوع تظهــر التــي والبيانــات
اعدادهــا عــن والجهــات المســؤولة المســتندات
مفهوم الى تطرق حيث عليها والتصديق وتدقيقها
وأهميتها. وخصائصها وحقائقها المالية المستندات
في عملية بطــرح تطبيقــات الفصــل اختتم ثــم

المستندات. عن مباشرة أسئلة هيئات
النظام مفهــوم تنــاول الخامــس الفصــل أمــا

المحاسبي الحكومي.
النظر جهة المحاســبة مــن اعتبار يمكن حيــث
المنظمين والأســلوب الوســيلة أنها علــى العامــة
ما، الإقتصادي لمشــروع التاريخ وتســجيل لكتابة
المشــروع ادارة على القائميــن تزود فالمحاســبة
عناصر الى تعرف حيث المعنية الأخــرى والأطراف
لتصنيف العام والهيكل وأهدافه المحاسبي النظام
بطرح الفصــل اختتم ثــم الحكوميــة الحســابات
تخص مباشرة أســئلة هيئات عملية في تطبيقات

المحاسبي. النظام
الــى المعالجة تعــرض  الســادس الفصل أمــا
الحكومية. في الوحدات للعمليات المالية الدفترية
المالية الحكومية في العمليــات اثبات تم حيث
القيد لنظرية وفقاً المحاســبية والســجلات الدفاتر
بشكل متوافق الحســابات تم تبويب كما المزدوج
الموازنة فــي والإيرادات المصروفــات تبويــب مع
الفعلي بين الأداء المطابقة العامــة للدولة لتحقيق
الإيرادات الى تطرق ذلك بعــد لة المخطط والأداء
المســتندية الدورة بإيضاح وذلــك وطــرق قبضها
ومعالجتها الحكومية النفقــات القبض ثم لعمليــة
على عملية امثلة المالية مع ضرب وزارة من قبــل

ذلك.
المحاســبة تطرق الى معايير الســابع والفصل
الفيدرالي الإتحــاد قــام حيث الدوليــة الحكوميــة
المعايير مجموعة مــن بوضــع العــام للمحاســبة
هذه المعايير تعتمد الدولية المحاســبية الحكومية
ومعايير الدوليــة المالية المحاســبة معاييــر على
مجلس معايير عن الصادرة الدولي المالــي الإبلاغ
على تطبيقهــا تمكــن والتــي المحاســبة الدوليــة
الى تم التعــرض حيث العــام مؤسســات القطــاع
اعطاء مع دوليــاً حكومياً محاســبياً معيار عشــرين
الفصل اختتم عــن كل معيار ثــم نبــذة مختصرة
مباشرة. أسئلة هيئات في عملية تطبيقات بطرح

الموازنة الــى مدخل والفصــل الثامــن تنــاول
يمكن حيــث الموازنة حيــث مفهــوم مــن العامــة
قصيرة مالية خطــة بأنها الموازنة العامة تعريــف
نشاطات على كلفة تحتوي (الســنة المالية) الأجل
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الوحدات الحكومية خلال سنه مالية لاحقة 
ومصــادر تمويلهــا بالإضافة الــى أن هذا 
الفصــل تطرق الى الخصائص الرئيســية 
للموازنــة والقواعــد الأساســية للموازنــة 
العامــة والطرق المســتخدمة فــي تقدير 

أرقام الموازنة والذي قسمت الى الآتي:
طريقة التقديــر الآلي وطريقة الدوران 
الإقتصاديــة وطريقــة التقديــر المباشــر 
وطريقة المتوســطات وطريقــة المربعات 
الصفري ثم تناول ايضاُ السلاسل الزمنية 
والتي قســمت الى الآتي: أ- الرسم البياني 
ب- طريقــة المربعات الصفري جـ- طريقة 
الأوســاط المتحركــة د- طريقــة التقديــر 
المباشــر وايضاً تطرق الــى دورة الموازنة 
العامــة والتي تتمثل فــي مرحلة التحضير 
والإعــداد ومرحلــة الإعتمــاد (المصادقة) 
ومرحلة الرقابة والتقييم ثم اختتم الفصل 
بطرح تطبيقات عملية في هيئات اســئلة 

مباشرة عن الموازنة العامة.
بينمــا الفصــل التاســع تنــاول تبويب 
تبويــب  مفهــوم  أي  العامــة  الموازنــة 
للموازنــة العامــة (التصنيــف) والذي يفي 
بتبويب عناصر الإيرادات والنفقات العامة 
وترتيبها في تقســيمات رئيسية (فصول، 

وفرعية (بنود) ومن ثم ترقيمها بأرقام ورموز 
متسلســلة تبعــاً لأهميتهــا وأولوياتهــا حتــى 
يمكــن اجراء التحليــل والرقابــة وتقييم الأداء 
وتحديــد المســئوليات ثم تناول أيضــاً اهداف 
تبويب الموازنة العامــة وطرق تصنيف بيانات 

الموازنة.
أولاً: طرق تصنيف نفقات الموازنة (الموازنة 

التقليدية أو موازنة البنود)
الإداري  التصنيــف  هــي  الطــرق  وهــذه 
الوظيفــي  والتصنيــف  النوعــي  والتصنيــف 

والتصنيف الإقتصادي والتصنيف الإقليمي.
ثانيــاً: طرق تصنيــف الإيــرادات والمتمثل 
في الإيــرادات المحلية والضريبيــة والإيرادات 
الخارجيــة ثــم تنــاول أيضــاً مفهــوم النفقات 
العامــة وأنواعهــا وخصائصها وشــروط قيدها 
وصرفهــا واختتــم الفصــل بطــرح تطبيقــات 

عملية في هيئة اسئلة مباشرة.
والفصل العاشر تعرض إلى تطور الموازنة 
العامــة للدولــة مــع تطــور مفهــوم كل مــن 
الإدارة العامــة والإدارة الماليــة أدخلــت كثيــر 
من الحكومات تعديلات اساســية على موضوع 
وشــكل الموازنة العامة وأثر ذلك على طابعها 
المالــي وقواعدها المختلفة وقد مرت الموازنة 
العامة بمراحل مختلفة مــن مراحل التطورات 
أثر في مضمونها وشكلها وهذه المراحل هي:

أمــا المرحلــة الأولــى: موازنة البنــود/ ٢- 
مرحلــة موازنــة البرامــج والأداء. ٣- مرحلــة 
موازنة التخطيط والبرمجة. ٤- مرحلة الموازنة 
الصفرية. ثم تناول كل مرحلة بشــيء بســيط 
مــن التفصيل بعــد ذلك تطــرق الى خصائص 
موازنة البنود ومزاياها ثم اختتم الفصل بطرح 

تطبيقات عملية في هيئة اسئلة مباشرة.
أمــا الفصــل الحادي عشــر والأخيــر تناول 
الرقابــة فــي الجهــاز الحكومي (حالــة الأردن) 
والذي تطــرق اليها من حيــث الرقابة الداخلية 
وتعريفها واغراض الرقابة الداخلية واســاليبها 
من حيث الكيفية ومن حيث الفنية وتناول ايضاً 
شروط ومقومات الرقابة وأسس وقواعد الرقابة 
الداخليــة وأنــواع أجهــزة الرقابــة واختصاص 
المراقبيــن والمديريــن المالييــن مــن حيــث 
العامة والإداريــة واختصاصات  الإختصاصــات 
مديري الحســابات ووكلاء الحسابات ثم تناول 
المفتشــين  واختصاصــات  المالــي  التفتيــش 
وايضاً أنظمة الضبط الداخلي في المؤسســات 
وتطرق أيضاً الى الرقابــة الداخلية في الأردن 
رقابــة وزارة الماليــة ورقابة ديوان المحاســبة 
وصلاحيــات ديوان المحاســبة وتقارير الديوان 
ورقابــة الســلطة التشــريعية ورقابــة ديــوان 

الرقابة والتفتيش الإداري.

عرض وتقديم
ناصر ناصر مجلي الحاشدي 

مسئول المكتبة بالجمعية
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- مواليد القرين-دوعن-حضرموت عام 1948م
- بكالوريــوس في المحاســبة - كليــة التجــارة - جامعة عين 

شمس عام 1971م.
- ماجســتير في المحاسبة - كلية التجارة - جامعة عين شمس 

عام 1975م.
- دكتــوراة فــي المحاســبة - كليــة التجــارة - جامعة عين 

شمس عام 1981م.
- حاصــل علــى إجازة محاســب قانونــي وفقاً لقــرار وزير 

الاقتصاد رقم (32) لسنة 1981م .
الخبرة الأكاديمية والعملية :

- مــدرس بكليــة التجــارة والاقتصــاد - جامعــة 
صنعاء عام 1975م.

- تولى رئاســة قســم المحاســبة بكلية التجارة 
والاقتصــاد - جامعــة صنعاء - عــام 1983-

 -1999 / 1990-1989 / 1986-1985 / 1984
2000م.

- عميداً لكلية التجارة والاقتصاد - جامعة صنعاء وعضو 
بمجلس الجامعة من 1989/1988م ولمدة ثلاث ســنوات 

إضافة إلى توليه لرئاسة قسم المحاسبة بالكلية.
- تم ترقيته كأســتاذ بقســم المحاســبة - جامعة صنعاء عام 1998- 

1999م.
- مديراً لشــركة آرثر اندرسن(شركة حسابات دولية) من عام 

1994م وحتى 1997م.
- عضــواً فــي مجموعة بانل كير فورســتر الدوليــة (مجموعة 
تدقيق حســابات) وممثل حصري لها في الجمهورية اليمنية 

من عام 1997م وحتى الآن.
- نائباً لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عام 2001م.

- رئيســاً لجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في ســبتمبر 
2003م حتى 2009م.

- شــارك في عدد كبير من المؤتمرات والندوات وورش العمل 
المتعلقة بالمهنة خلال الفترة من 1982 حتى الآن.

- مواليد شرعب الرونه محافظة تعز عام 1952م
- بكالوريــوس تجارة تخصص محاســبة وإدارة أعمال- 
عام 1975م من جامعة الرياض (الملك سعود حالياً).

- حاصل على إجازة محاسب قانوني وفقاً لقرار وزير 
الاقتصاد رقم (32) لسنة 1981م .

الخبرة العملية :
- مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 

فرع تعز من 78-1990م.
- وكيــل مســاعد للجهــاز المركــزي 
 -1990 والمحاســبة  للرقابــة 

1996م.
- وكيل الجهــاز المركزي للرقابة 
الاداري  الجهــاز  لوحــدات  والمحاســبة 

للدولة 96- 2001م.
- مستشــار رئيــس الجهــاز ورئيــس المكتب 

الفني للجهاز 2002- 2007م.
للتأمينــات  العامــة  المؤسســة  رئيــس   -

الاجتماعية من 2007/3/31م وحتى الآن.
- شــارك في العديد من المؤتمــرات والندوات 

المتعلقة بالمهنة.

أ.د/ أحمد عمر 
بامشموس

أ. أحمد صالح 
سيف
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